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 مقدمةة

 

شور نصوص وثيقة لاهاي ( يف (1960یتضمن هذا الم ) لاتفاق 1999) ووثيقة ج
لتصاميم الصناعية، ویتضمن أیضا  ولي  سجيل ا شأن ال هولم نصّ لاهاي  وثيقة استو

 ).1967(التكميلية 

ذیة المشتركة ل ویتضمن أیضا لاهاي لاتفاق  1960ووثيقة  1999وثيقة اللائحة التنف
ت الإداریة المقاب لها.  والتعل

لتصاميم الصناعية 1934أما نصّ وثيقة لندن ( ولي  سجيل ا شأن ال ) لاتفاق لاهاي 
ذیة  لاتفاق لاهاي التي  1934ووثيقة  1960ووثيقة  1999لوثيقة المشتركة ونصّ اللائحة التنف
يز النفاذ في  لت  ر  1د شور آخر (2009ینا صدر في م شور الویبو رقم ، ف انظر م

272.( 
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 1960نوفمبر  28وثيقة لاهاي الصادرة في  -أولا  
تقائمة   المحتو

شاء اتحاد :1 المادة  إ
 تعاریف :2 المادة
 الحق في إجراء إیداع دولي :3 المادة
ولي أو عن طریق الإدارة  :4 المادة ب ا ى المك  الوطنيةالإیداع 
ت الطلب :5 المادة  شكل الإیداع؛ محتو
ة  :6 المادة شر؛ إ ل ال شر؛ تأج سجيل؛ ال ريخ ال لتصاميم؛  ولي  السجل ا

لجمهور  المحفوظات 
ر القانونية للإیداع المسجل :7 المادة  الآ
ر القانونية؛ سبل الطعن في الرفض؛ المتطلبات :8 المادة  رفض الإدارة الوطنية للآ

ى الإدارة الوطنية ستوفى  ة المحتم الواجب أن   الإضاف
 حق الأولویة :9 المادة
 تجدید الإیداع :10 المادة
 مدة الحمایة :11 المادة
ة :12 المادة  التغييرات التي تؤر في الملك
لي عن الإیداع :13 المادة  الت
ولية لحفظ الحق :14 المادة  التأشير بعلامة؛ الإشارة ا
 الرسوم :15 المادة
ول المتعاقدة :16 المادة  الرسوم التي تعود 
ذیة :17 المادة  اللائحة التنف
شریعات الوطنية ومعاهدات حق المؤلف :18 المادة ة بموجب ال  تطبيق الحمایة الممنو
 ] تحذف [ :19 المادة
 ] تحذف [ :20 المادة
 ] تحذف [ :21 المادة
 ] تحذف [ :22 المادة
ع؛ التصدیق :23 المادة  التوق



 )1960وثيقة لاهاي ( 6
 
 
 

 

 نضمام :24 المادة
شریع الوطني :25 المادة تفاق بموجب ال  تطبيق 
يز النفاذ :26 المادة خول   ا
 الأراضي :27 المادة
 النقض :28 المادة
 المراجعة :29 المادة
ات الإقليمية :30 المادة مو  ا
 1934أو وثيقة سنة  1925تطبيق وثيقة سنة  :31 المادة
 البروتوول المرفق :32 المادة
ع؛ الصور المعتمدة :33 المادة  التوق

  
 

ل تطبيق وثيقة سنة  البروتوول: ات  1960اح لى الإیدا عاقدة  ل دو م من ق
و سبة إلى هذه ا ولية المن  ا
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 1المادة  

لتصاميم الصناعية. )1( ولي  اصاً للإیداع ا ول المتعاقدة اتحاداً  شئ ا  ت

دها أن تصبح  يجوز )2( ة الصناعية و ولي لحمایة الملك تحاد ا ول الأعضاء في 
تفاق.  أطرافاً في هذا 

 2المادة 

تفاق:  لأغراض هذا 

لتصاميم الصناعية،  "1925اتفاق سنة "تعني عبارة  ولي  شأن الإیداع ا اتفاق لاهاي 
 ؛1925نوفمبر  6المعقود في 

لتصاميم الصناعية،  "1934اتفاق سنة "وتعني عبارة  ولي  شأن الإیداع ا اتفاق لاهاي 
 ؛ 1934یونيو  2والمراجع في لندن في  1925نوفمبر  6المعقود في 

تفاق"وتعني عبارة  لتصاميم الصناعية، كما  "هذا  ولي  شأن الإیداع ا اتفاق لاهاي 
 هو موضوع بموجب هذه الوثيقة؛

تفاق؛اللائحة التنف  "اللائحة"وتعني كلمة   ذیة لهذا 

ولي"وتعني عبارة  ب ا ة الصناعية؛ "المك ولي لحمایة الملك تحاد ا ب   مك

ولي"وتعني عبارة  ولي؛ "الإیداع ا ب ا ى المك  أي إیداع يجرى 

عاقدة؛ "الإیداع الوطني"وتعني عبارة  و م ى الإدارة الوطنية   أي إیداع يجرى 

دة تصاميم؛ "تعددالإیداع الم "وتعني عبارة  شمل   أي إیداع 

شأ إیداع دولي"وتعني عبارة  شأة  "دو م و المتعاقدة التي يم فيها المودع م ا
ددها المودع في طلبه إذا كان  و المتعاقدة التي  دیة، أو ا ة و ق صناعية أو تجاریة حق

و الم  دیدة؛ أو ا عاقدة  يل في دول م شآت من هذا الق تعاقدة التي یقع فيها محل يم م
و المتعاقدة التي  عاقدة؛ أو ا يل في أیة دو م شأة من هذا الق إقامة المودع إذا لم يم م

عاقدة؛ ه في دو م  هو من مواطنيها، إذا لم یقع محل إقام
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دة"وتعني عبارة  ل و التي تجري فحصاً  شریعها الوطني  "ا عاقدة ینص  أیة دو م
دة كل لى ن شأن   ً ظام یتطلب أن تجري إدارتها الوطنية بحكم وظيفتها بحثاً وفحصاً تمهيد

ة.  التصاميم المود

 3المادة  

شأة صناعية أو  ن یقيمون أو يملكون م اص ا ول المتعاقدة أو للأش يجوز لمواطني ا
كونوا من مواطنيها أن یودعوا تصاميم  عاقدة دون أن  دیة في أراضي دو م ة و ق تجاریة حق

ولي.  ب ا  ى المك

 4المادة 

ولي: )1( ب ا ولي في المك  يجوز إجراء الإیداع ا

اشرة .1  م
. أو .2 و بذ شریع هذه ا عاقدة إذا سمح  و م  عن طریق الإدارة الوطنية 

عاقدة بأن یقدم كل إیداع دولي تعتبر  )2( شریع الوطني لأیة دو م ضي ال يجوز أن یق
اة هذا الحكم في  دم مرا شئه عن طریق إدارتها الوطنية. ولا یؤر  و أنها دو م هذه ا

ر الناجمة عن الإ ول المتعاقدة الأخرى.الآ ولي في ا  یداع ا

 5المادة 

دة أو أكثر، أو أیة  )1( ة وا لى طلب، وصورة فوتوغراف ولي  شتمل الإیداع ا
ليها في اللائحة. سدید الرسوم المنصوص  لتصميم، وستلزم   رسوم تخطيطية أخرى 

لى ما یلي: )2(  يحتوي الطلب 

ول المتعاقدة التي یط .1 فذاً فيها؛قائمة  ولي  كون الإیداع ا  لب المودع أن 
 تحدید السلعة أو السلع التي یعتزم أن یدمج فيها التصميم؛ .2
شئ حق الأولویة، إذا رغب المودع في  .3 ي ی و ورقم الإیداع ا لتاريخ وا بيان 

يها في المادة  لأولویة المشار إ  ؛9المطالبة 
 ليها اللائحة.أیة معلومات أخرى تنص  .4
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لى ما یلي: (أ) )3( ، يجوز أن يحتوي الطلب  لى ذ  لاوة 

لتصميم؛ .1 لعناصر المميزة  ضب   وصف مق
لتصميم؛ .2 قي  ه اسم المبتكر الحق لان یبين ف  إ
ليه في المادة  .3 صوص  شر، كما هو م ل ال س تأج  ).4(6ال

لطلب أیضاً عينات أو نماذج (ب) رفق  لسلعة أو السلع التي أدمج  يجوز أن 
 فيها التصميم.

رد في  )4( ا في سلع  دة تصاميم یعتزم إدما لى  شتمل الإیداع المتعدد  يجوز أن 
لتصميم، المشار إليه في المادة  ولي   .-4)2(21نفس صنف التصنيف ا

 6المادة  

لتصاميم، وسجل  )1( ولي  لسجل ا ولي أن يحتفظ  ب ا لمك غي  ی
اتالإ ولية. یدا  ا

ولي  )2( ب ا ه المك سلم ف ي  ولي قد أجري في التاريخ ا یعتبر أن الإیداع ا
سدیدها مع الطلب، والصورة أو الصور  الطلب المقدم حسب الأصول، والرسوم الواجب 
ه آخر هذه  ي أنجزت ف لتصميم، أو في التاريخ ا ة أو أیة صور تخطيطية أخرى  الفوتوغراف

سجيل نفس التاريخ.الإجراء ولي في نفس الوقت. ويحمل ال ب ا سلمها المك  ات إذا لم ی

شر ما یلي في  (أ) )3( ولي أن ی ب ا لمك غي  سبة إلى كل إیداع دولي، ی ل
 شرة دوریة:

ة أو الرسوم  .1 لألوان عن الصور الفوتوغراف سخ  لأسود والأبيض، أو  سخ 
ة  لى طلب المودع؛التخطيطية الأخرى المود  بناء 

ولي؛ .2  ريخ الإیداع ا
ليها في اللائحة. .3  المعلومات المنصوص 

وریة إلى الإدارات الوطنية في  (ب) شرة ا رسل ال ولي أن  ب ا لمك غي  ی
 أقرب وقت ممكن.
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شر المشار إليه في الفقرة ( (أ) )4( ل ال لى طلب المودع طوال  (أ) )3یؤ بناءً 
ريخ الإیداع الفترة  اوز هذه الفترة اثني عشر شهراً اعتباراً من  التي یطلبها. ولا يجوز أن تت

ريخ الأولویة. لأولویة، فإن هذه الفترة تبدأ اعتباراً من  ا المطالبة  ولي. بيد أنه في   ا

لمودع أن یطلب  (ب) لاه، يجوز  يها في الفقرة الفرعية (أ) أ لال الفترة المشار إ
لى دو ال  صر سحب الإیداع  ه في أي وقت كان. ويجوز أن یق سحب إیدا شر الفوري أو 

ا إجراء  عدد في  لى جزء من التصاميم المتضمنة في إیداع م دة أو أكثر، و عاقدة وا م
عدد.  إیداع م

ل انقضاء الفترة المشار  (ج) سدد المودع في المهل المحددة الرسوم المطلوبة ق إذا لم 
يه شطب الإیداع ويمتنع عن إ ولي أن  ب ا لى المك لاه، وجب  ا في الفقرة الفرعية (أ) أ

شر المشار إليه في الفقرة  (أ). )3( إجراء ال

ب  (د) لمك غي  لاه، ی يها في الفقرة الفرعية (أ) أ حتى انقضاء الفترة المشار إ
شر مؤ  كون محل طلب  سجيل أي إیداع  سریة  ولي أن يحتفظ  لجمهور ا ل، ولا يجوز 

يد  لى أي وثيقة أو سلعة تتعلق بهذا الإیداع. وتطبق هذه الأحكام دون أي تق طلاع 
لاه. ورة أ ل انقضاء الفترة المذ ه ق  لمدة إذا سحب المودع إیدا

يها في الفقرة ( )5( دا الحالات المشار إ لى السجل، 4ف  لجمهور أن یطلع  )، يجوز 
لى كل ولي.  وكذ  ب ا ى المك ة  ئق والسلع المود  الو

 7المادة  

ر ذاتها في كل دو من  (أ) )1( ولي الآ ب ا لى كل إیداع مسجل في المك یترتب 
ول المتعاقدة التي عينها المودع في طلبه، كما لو كان المودع قد استوفى كل الإجراءات  ا

شریع الوطني  ليها في ال لى الحمایة، وكما لو كانت إدارة هذه الشكلية المنصوص  لحصول 
و قد اتخذت كل الإجراءات الإداریة المطلوبة لهذا الغرض.  ا

اة أحكام المادة  (ب) ، تنظم حمایة التصاميم التي كانت محل إیداع 11مع مرا
شریع الوطني  ول المتعاقدة، بموجب أحكام ال ولي، في كل دو من ا ب ا ى المك مسجل 

اداً إلى أساس إیداع ا تها اس لى التصاميم التي یطالب بحما ورة  و المذ لتي تطبق في ا
شأنها كل الإجراءات الشكلية والإداریة. ت واتخذت   وطني، والتي استوف
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و  )2( شریع هذه ا شأ إذا نص  ر في دو الم ولي أي أ كون للإیداع ا لا 
.  لى  ذ

 8المادة  

عاقدة ینص 7من أحكام المادة  لى الرغم )1( لى الإدارة الوطنية لأیة دو م ، یتعين 
لى معارضة الغير  اداً إلى فحص إداري تلقائي أو بناء  لى رفض الحمایة اس شریعها الوطني 

لال ستة أشهر، بأن التصميم لا یفي  ا الرفض، و ولي، في  ب ا أن يخطر المك
شر  لشروط يها التي یفرضها هذا ال لإضافة إلى الإجراءات الشكلية والإداریة المشار إ یع، 
ره في 1(7في المادة  ولي یو آ لال ستة أشهر، فإن الإیداع ا ). وإذا لم یبلغ الرفض 

عاقدة تجري  ، ففي كل دو م ريخ هذا الإیداع. ومع ذ رها اعتباراً من  و السابق ذ ا
دة، إذا لم یبلغ الرفض ل ولي يحتفظ بأولویته  فحصاً  لال  الأشهر الستة، فإن الإیداع ا

شریع  ورة، ما لم ینص ال ريخ انقضاء المه المذ ورة اعتباراً من  و المذ فذاً في ا ویصبح 
ى إدارته الوطنية. ات التي تجرى  ريخ سابق للإیدا لى   الوطني 

غي أن تحسب  الأشهر الستة المشار  )2( يها في الفقرة (ی ) اعتباراً من التاريخ 1إ
ولي.  سجيل الإیداع ا ه  شر ف ي  وریة ا شرة ا دد ال ه الإدارة الوطنية  سلم ف ي ت ا

لى طلبه. غي أن تبلغ الإدارة الوطنية هذا التاريخ لأي شخص بناء   وی

لمودع نفس سبل الطعن ضد قرار رفض الإدارة الوطنية، المشا )3( ر إليه في تتوفر 
كون 1الفقرة ( ال، يجب أن  لى أي  ورة. و ى الإدارة المذ )، كما لو كان قد أودع تصميمه 

دید أو طعن. ويجب أن یبين في الإخطار بقرار الرفض ما یلي:  قرار الرفض محل فحص 

 الأسباب التي دعت إلى الحكم بأن التصميم لا یفي بمتطلبات القانون الوطني؛ .1
 )؛2المشار إليه في الفقرة (التاريخ  .2
دید أو لتقديم طعن؛ .3 ة لطلب فحص   المه الممنو
 السلطة التي يجوز أن یقدم لها هذا الطلب أو الطعن. .4

شریعها الوطني أحكاماً تماثل  (أ) )4( عاقدة یتضمن  يجوز للإدارة الوطنية لأیة دو م
ليها في الفقرة ( لا1الأحكام المنصوص  لتصميم ) وتتطلب إ قي  ه اسم المبتكر الحق ً یبين ف

لال  لا تقل عن  ريخ إرسال  60أو وصف هذا التصميم، أن یطالب  یوماً اعتباراً من 
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لغة التي حرر بها الطلب المودع  ورة بأن یقدم المودع  ل الإدارة المذ طلب بهذا الشأن من ق
ولي ما یلي: ب ا  ى المك

ه ا .1 لان یبين ف لتصميم؛إ قي   لمبتكر الحق
لتصميم، كما تظهر في الصور  .2 ضب یبرز الخصائص المميزة الأساسية  وصف مق

ة أو الرسوم التخطيطية الأخرى.  الفوتوغراف

لان أو  (ب) ل هذا الإ لا تحصل الإدارة الوطنية أي رسم مقابل إصدار م
ل هذه  لان أو الوصف من ق شر الإ ل   الإدارة الوطنية.الوصف، أو مقابل اح

شریعها الوطني أحكاماً تماثل الأحكام  (أ) )5( عاقدة یتضمن  لى كل دو م
ليها في الفقرة ( ولي.1المنصوص  ب ا لمك  ) أن تبلغ ذ 

د  (ب) دة أنظمة لحمایة التصاميم، وقضى أ لى  عاقدة  شریع دو م إذا نص 
ل هذا  ع م ول التي ت تفاق المتعلقة  دة، فإن أحكام هذا  ل هذه الأنظمة بإجراء فحص 

لى هذا النظام.   الفحص لا تطبق سوى 

 9المادة  

لال الأشهر الستة التالية للإ لتصميم  ولي  یداع الأول لنفس إذا أجري الإیداع ا
ة الصناعية، وكانت أولویة  ولي لحمایة الملك تحاد ا ول الأعضاء في  دى ا التصميم في إ

ريخ هذا الإیداع الأول.  كون  ريخ الأولویة  ولي محل المطالبة، فإن   الإیداع ا

 10المادة 

سدید رسوم الت )1( ولي كل خمس سنوات بمجرد  دید يجوز تجدید الإیداع ا
يرة من فترة السنوات الخمس. لال السنة الأ  المحددة في اللائحة، 

سدید رسم إضافي  )2( ولي شرط  دید الإیداع ا ال لمدة ستة أشهر لت تمنح فترة إ
 تحدده اللائحة.
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ول المتعاقدة  )3( ولي، وكذ ا دید، يجب بيان رقم الإیداع ا سدید رسوم الت عند 
ول المتعاقدة التي یتعين إجراء الت كل ا دید  كن من الضروري إجراء الت دید فيها إذا لم 

نقضاء فيها. لى وشك  ل الإیداع  كون أ  التي 

عدد. )4( لى جزء فقط من التصاميم المتضمنة في إیداع م دید  صر الت  يجوز أن یق

شرها.  )5( دیدات وی ولي الت ب ا  سجل المك

 11المادة  

غي  (أ) )1( عاقدة التصاميم التي كانت لا ی أن تقل مدة الحمایة التي تمنحها أیة دو م
 محل إیداع دولي عن:

دد؛ .1 ولي إذا كان هذا الإیداع قد  ريخ الإیداع ا  عشر سنوات اعتباراً من 
دم تجدید الإیداع. .2 ا  ولي في  ريخ الإیداع ا  خمس سنوات اعتباراً من 

ولي، بموجب بيد أنه إذا كانت الحم (ب) ريخ لاحق لتاريخ الإیداع ا ایة تبدأ في 
ليهما  ين المنصوص  ني دة، فإن المدتين ا ل عاقدة تجري فحصاً  و م شریع الوطني  أحكام ال
ال  ر بأي  . ولا تتأ و ريخ بدء الحمایة في هذه ا في الفقرة الفرعية (أ) تحسبان اعتباراً من 

لى من الأحوال مدة الحمای ولي  دم تجدید الإیداع ا سب  نيا المحددة بهذا الشكل  ة ا
دة فقط.  الإطلاق أو تجدیده مرة وا

لى حمایة التصاميم التي كانت محل إیداع  )2( عاقدة  و م شریع الوطني  إذا نص ال
ح الحمایة لمدة  دد الإیداع أو لم يجدد، وجب م اوز عشر سنوات سواء  وطني لمدة تت

ساو  لى أساس الإیداع م لتصاميم التي كانت محل إیداع دولي  و  یة في هذه ا
ولي  وتجدیداته. ا

شریعها الوطني بحصر مدة حمایة  )3( عاقدة أن تقضي بموجب  يجوز لأیة دو م
ليهما في الفقرة (  ).1التصاميم التي كانت محل إیداع دولي في المدتين المنصوص 

اة أحكام الفقرة ( )4( ريخ 1مع مرا ول المتعاقدة في  تهي مدة الحمایة في ا )(ب)، ت
لى استمرار الحمایة بعد  ول  شریعات الوطنية لهذه ا ولي، ما لم تنص ال انقضاء الإیداع ا

ولي.   ريخ انقضاء الإیداع ا
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 12المادة  

شر كل تغيير یؤر في )1( سجل وی ولي أن  ب ا لمك غي  كون ی ة تصميم   ملك
كون محصوراً في الحقوق  ة يجوز أن  ليه أن نقل الملك فذ. ومن المتفق  محل إیداع دولي 

دة أو أكثر فقط، وفي جزء فقط من التصاميم  عاقدة وا ولي في دو م الناجمة عن الإیداع ا
ل هذا الإیداع. ا إجراء م عدد في   المتضمنة في إیداع م

سج  )2( ل ر ذاتها، كما لو كان قد أجري في 1يل المشار إليه في الفقرة (كون  ) الآ
ول المتعاقدة.   الإدارات الوطنية 

 13المادة 

لى  )1( ولي، أن یت ب ا رس إلى المك لان  يجوز لما أي إیداع دولي، بموجب إ
سبة إلى ل ول المتعاقدة أو بعضها فقط، وكذ  سبة إلى كل ا ل  جزء فقط عن حقوقه 

ل هذا الإیداع. ا إجراء م عدد في   من التصاميم المتضمنة في إیداع م

شره.  )2( لان وی ولي الإ ب ا  سجل المك

 14المادة 

لامة أو إشارة تتعلق بإیداع التصميم  )1( عاقدة أن تطالب بوضع  لا يجوز لأیة دو م
تر  شرط للا لحق في الحمایة.لى السلعة التي يجسد فيها هذا التصميم،   اف 

لى  )2( لى وضع إشارة إلى حفظ الحق  عاقدة  شریع الوطني لأیة دو م إذا نص ال
و أن تعتبر أن هذا الشرط قد استوفي إذا  لى هذه ا السلعة لأي غرض آخر، تعين 
لى الجمهور بإذن من ما الحق في التصميم، أو إذا كانت كل  كانت كل السلع المعروضة 

ولية لحفظ الحق.الب لى هذه السلع، تحمل الإشارة ا ة   طاقات المث

ولية لحفظ الحق من الرمز  )3( بير في  D(حرف  Dتتكون الإشارة ا
رة) : دا ً  مصحو

تصر المألوف، أو .1 ولي واسم المودع أو اسمه ا ان سنة الإیداع ا  ب
ولي. .2  رقم الإیداع ا
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لى السلع أو البطاقات لا يجوز تفسيره  )4( ولية لحفظ الحق  إن مجرد وضع الإشارة ا
ضى حق المؤلف أو لأیة  لي عن الحمایة بمق لى الت لى أنه یدل ضمناً  ال من الأحوال  بأي 

ل هذه الإشارة.   أسباب أخرى، عندما تجوز المطالبة بهذه الحمایة في غياب م

 15المادة  

ليها في اللائحة ما یلي:شمل الرسوم  )1(  المنصوص 

ولي؛ .1 ب ا لمك  رسوم 
ول المتعاقدة التي یعينها المودع، أي: .2  رسوم 

عاقدة؛ (أ) كل دو م  رسم 

سدید رسم لإجراء هذا  (ب) دة وتطالب ب ل عاقدة تجري فحصاً  كل دو م رسم 
 الفحص.

ات، فإن الرسوم  )2( د  سبة إلى إیداع وا عاقدة بموجب ل و م المسددة 
(ب) من 2لغ الرسم المشار إليه في البند ) تخصم من م1( (أ) من الفقرة2أحكام البند 

ورة. 1( الفقرة و المذ فع  ير واجب ا  )، إذا أصبح هذا الرسم الأ

 16المادة 

يها في  )1( ول المتعاقدة والمشار إ ولي الرسوم المستحق  ب ا يحصل المك
ول المتعاقدة التي یعينها المودع.2) البند 1(15 لمادةا  ، وسددها كل سنة 

ازل عن المطالبة  (أ) )2( ولي بأنها ت ب ا عاقدة أن تخطر المك يجوز لأیة دو م
يها في الفقرة ( ة المشار إ سبة إلى 15(أ) من المادة  2)، البند 1لرسوم الإضاف ل  ،

ولية التي  ات ا ول المتعاقدة الأخرى التي قدمت تنازلات مماث عنها أنها الإیدا تعتبر ا
شأ. دول  الم

ولية التي تعتبر أنها  (ب) ات ا و أن تقدم تنازلات مماث عن الإیدا يجوز لهذه ا
شأ.   دو الم
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 17المادة  

تفاق، ولا س ما یلي: ذیة تفاصيل تطبيق هذا   تحدد اللائحة التنف

ت التي يجب لغات  .1 داد طلب الإیداع بها، وكذ البيا سخ التي يجب إ دد ال و
 أن یتضمنها الطلب؛

ول، بما في ذ  .2 ولي وا ب ا لمك سدید الرسوم المستحقة  الغ وتواريخ وطرق  م
دة؛ ل ول المتعاقدة التي تجري فحصاً  لى الرسم المستحق  ود المفروضة   الق

اس الصور ال .3 كل تصميم مودع، دد وق ة أو الرسوم التخطيطية الأخرى  فوتوغراف
 وكذ خصائصها الأخرى؛

 طول وصف العناصر المميزة التصميم؛ .4
ضاها أن یصحب الطلب بعينات أو نماذج مصغرة  .5 الحدود والشروط التي يجوز بمق

 لسلع التي تجسد التصميم؛
ع .6 دد، والشروط الأخرى التي تنظم دد التصاميم التي يجوز تضمينها في إیداع م

ات المتعددة؛  الإیدا
يها في المادة  .7 وریة المشار إ شرة ا شر وتوزیع ال )(أ)، بما 3(6كل المسائل المتعلقة ب

سخ التي يجوز  دد ال ً، وكذ  شرة التي تقدم للإدارات الوطنية مجا سخ ال دد  في ذ 
سعر مخفض لهذه الإدارات؛  بيعها 

يها إجرا .8 ول المتعاقدة وشير إ ذها ا ءات الإخطار بقرارات الرفض، التي تت
ل 1(8 المادة ليغ وشر هذه القرارات من ق )، وكذ الإجراءات التي تتعلق ب

ب ولي؛ المك  ا
سجيل وشر التغييرات التي  .9 عها ل ولي أن ی ب ا لى المك الشروط التي یتعين 

ة أي تصميم، و  يها المادة تؤر في ملك يها 1(12شير إ )، وكذ شروط التنازلات المشار إ
 ؛13 في المادة
ات التي لا يحتمل تجدیدها.  .10 لإیدا ئق والمواد المتعلقة   التصرف في الو

 18المادة 

تفاق دون المطالبة بتطبيق الأحكام الأوسع نطاقاً التي یقررها  لا تحول أحكام هذا 
ة  ال من الأحوال في الحمایة الممنو عاقدة، كما أنها لا تؤر بأي  شریع الوطني لأیة دو م ال
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ولية  ات ا تفاق ضى المعاهدات و ة بمق ون التطبيق ية ومصنفات الف لمصنفات الف
 لف. المؤ  لحق

 22إلى  19المواد من  

هولم التكميلية لسنة 2(7[تلغى بموجب المادة   ].1967) من وثيقة استو

 23المادة 

ليه حتى  )1( ع  لتوق اً  ا تفاق م سمبر  31یظل هذا   .1961د

ى حكومة هولندا.  )2( ئق التصدیق  تفاق، وتودع و لى هذا   یصدق 

 24المادة 

ول الأعضا )1( لى يجوز  ة الصناعية التي لم توقع  ولي لحمایة الملك تحاد ا ء في 
تفاق أن تنضم إليه.  هذا 

غي أن یبلغه  )2( ي ی ر العام ا لمد بلوماسية  لطرق ا تفاق  نضمام إلى  یبلغ 
ول المتعاقدة كافة.  لحكومات ا

 25المادة 

كفا حمایة التصاميم )1( عاقدة  د التدابير الضروریة  تتعهد كل دو م الصناعية، واع
ستورها. تفاق وفقاً   لضمان تطبيق هذا 

كون في  )2( ا، يجب أن  عاقدة وثيقة تصدیقها أو انضما عندما تودع أیة دو م
تفاق.  ذ أحكام هذا  ف شریعها الوطني، ب سمح لها، وفقاً ل  موقف 

 26المادة 

فذاً بع )1( تفاق  ر العام یصبح هذا  ه المد رسل ف ي  لى التاريخ ا د انقضاء شهر 
ئق  لى الأقل و نها  ئق تصدیق أو انضمام، من ب ول المتعاقدة إخطاراً بإیداع عشر و إلى ا

تفاق أطرافاً في اتفاق سنة  ريخ هذا  كون في   .1934أو اتفاق سنة  1925أربع دول لا 
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ر الع )2( غي من ثم أن يخطر المد ئق التصدیق ی ول المتعاقدة بإیداع و ام ا
ريخ إرسال  لى  يز النفاذ بعد انقضاء شهر  نضمام  ل هذا التصدیق و نضمام. وید و

نضمام.  ريخ لاحق في وثيقة  نضمام  ا   هذا الإخطار، ما لم یبين في 

 27المادة  

ر العام في أي وقت  عاقدة أن تخطر المد كل دو م تفاق یطبق أیضاً يجوز  بأن هذا 
ر  لمد غي  ة. وی لى جزء من الأراضي التي یتكفل بعلاقاتها الخارج لى كل الأراضي أو 

لى هذه الأراضي بعد شهر من  تفاق أیضاً  ول المتعاقدة، ویطبق  كل ا العام أن یبلغ ذ 
ول المتعاقدة، ما لم ر العام إلى ا ريخ لاحق في الإخطار. ريخ إرسال التبليغ من المد   یبين 

 28المادة 

سم كل الأراضي أو جزء  )1( سمها و تفاق  عاقدة أن تنقض هذا  يجوز لأیة دو م
ليه في المادة  كون محل الإخطار المنصوص  ، وذ بموجب إخطار 27من الأراضي التي 
فذاً بعد سنة من  ر العام. ویصبح هذا النقض  ل رس إلى المد سلمه من ق ريخ 

ر  العام. المد

شأن التصاميم التي كانت  )2( عاقدة من التزاماتها  تفاق أیة دو م لا یعفي نقض 
ريخ نفاذ النقض.  ل  سجيل دولي ق  محل 

 29المادة 

ليه تعدیلات من شأنها تحسين الحمایة  )1( ل  كي تد لمراجعة  تفاق  یعُرض هذا 
ولي التصاميم.الناجمة عن الإیداع   ا

ول المتعاقدة  )2( دد ا لى طلب نصف  نعقاد بناء  ا مؤتمرات المراجعة إلى  تد
 الأقل.  لى
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 30المادة  

لشروط المحددة  )1( ر العام في أي وقت، وتبعاً  عاقدة أن تخطر المد يجوز لعدة دول م
 في الإخطار:

كل  .1  منها؛بأن إدارة مشتركة تحل محل الإدارة الوطنية 
دة لأغراض تطبيق المواد من  .2 غي اعتبارها دو وا من  17إلى  2بأنه ی
 تفاق. هذا

ريخ إرسال التبليغ بذ من  )2( فذاً إلا بعد ستة أشهر من  لا یصبح هذا الإخطار 
ول المتعاقدة الأخرى.  ر العام إلى ا  المد

 31المادة 

ول الأطراف في كل من هذا  )1( أو اتفاق  1925تفاق واتفاق سنة تطبق ا
ول أن تطبق  1934 سنة غي لهذه ا نها. بيد أنه ی ده في العلاقات المتباد ب تفاق و هذا 

لاقاتها المتباد أحكام اتفاق سنة  كون 1934أو أحكام اتفاق سنة  1925في  ، حس 
لما یصب ولي، ق ب ا ى المك ة  لى التصاميم المود تفاق مطبقاً في الحال،  ح هذا 

نها.  العلاقات المتباد ب

تفاق واتفاق سنة  (أ) )2( كل دو طرف في كل من هذا  غي  أن  1925ی
ول الأطراف في اتفاق سنة  1925تواصل تطبيق اتفاق سنة  لاقاتها مع ا فقط،  1925في 

و قد نقضت اتفاق سنة  كن هذه ا  .1925ما لم 

كل د (ب) غي  تفاق واتفاق سنة ی أن  1934و طرف في كل من هذا 
ول الأطراف في اتفاق سنة  1934تواصل تطبيق اتفاق سنة  لاقاتها مع ا فقط،  1934في 

و قد نقضت اتفاق سنة  كن هذه ا  .1934ما لم 

ول الأطراف في  )3( تفاق فقط أي التزام إزاء ا ول الأطراف في هذا  كون  لا 
كون أطرافاً في الوقت ذاته في 1934أو في اتفاق سنة  1925نة اتفاق س  ، دون أن 

 تفاق. هذا
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 32المادة  

ريخ هذا  )1( ل دو طرف، في  تفاق من ق لى هذا  ع والتصدیق  یعتبر التوق
و إلى هذا 1934أو في اتفاق سنة  1925تفاق، في اتفاق سنة  ، وكذ انضمام هذه ا

نضمام  تفاق، أنه شمل  تفاق، أو  لى البروتوول المرفق بهذا  ع والتصدیق  شمل التوق
ع أو عند  لعكس عند التوق ً صريحاً  لا و إ ور، ما لم تصدر هذه ا إلى البروتوول المذ

ا.  إیداع وثيقة انضما

لان المشار إليه في الفقرة  )2( كون قد أصدرت الإ عاقدة  )، أو 1(يجوز لأیة دو م
ير طرف في اتفاق سنة عاقدة أخرى  ، أن 1934أو في اتفاق سنة  1925 يجوز لأیة دو م

ع أو عند إیداع  تفاق او تنضم إليه. وعند التوق لى البروتوول المرفق بهذا  توقع 
ا، يجوز لها أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة ( وثيقة (أ) أو  )2انضما
ول الأخرى الأطراف في 2( رةالفق كون ا ، لا  )(ب) من البروتوول. وفي هذه الحا

 . و لاقاتها مع ت ا ور، في  لان المذ البروتوول ملتزمة بتطبيق الأحكام الواردة في الإ
اس. 28إلى  23وتطبق أحكام المواد من   لق

 33المادة 

دة تودع في محفوظ ة وا س ات الحكومة الهولندیة. وسلم هذه توقع هذه الوثيقة في 
تفاق أو تنضم إليه.   الحكومة صورة معتمدة إلى حكومة كل دو توقع هذا 
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 )(البروتوولل

لى ما یلي: ول الأطراف في هذا البروتوول   اتفقت ا

لى التصاميم التي كانت محل إیداع دولي، وتعتبر  )1( تطبق أحكام هذا البروتوول 
ول  دى ا شئها.إ  الأطراف في البروتوول دو م

يها في الفقرة ( )2( سبة إلى التصاميم المشار إ لاه:1ل  ) أ

ول الأطراف في هذا البروتوول  (أ) لا يجوز أن تقل مدة الحمایة التي تمنحها ا
يها في الفقرة ( لاه عن خمس عشرة سنة اعتباراً من التاريخ المنصوص 1التصاميم المشار إ ) أ

كون الحال؛11)(ب) من المادة 1)(أ) أو (1ليه في الفقرتين (   ، حس 

ال من الأحوال  (ب) ول الأطراف في هذا البروتوول أن تطالب بأي  لا يجوز 
ة في هذه  لى البطاقات المث لى السلع التي تجسد التصاميم أو  بوضع إشارة حفظ الحق 

ولي في أراضيها أو لأي غرض آخر.السلع، سواء لممارسة الحقوق الناجمة عن ا  لإیداع ا

 

 

                                                
يز النفاذ بعد. )( ل هذا البروتوول   لم ید
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هولم التكميلية - نياا  وثيقة استو
 1967یوليو  14في الصادرة 

تمبر  28والمعدّ في   1979س

تقائمة   المحتو

 تعاریف :1 المادة
 الجمعية :2 المادة
ولي :3 المادة ب ا  المك
 الشؤون المالية :4 المادة
 5إلى  2تعدیل المواد من  :5 المادة
ة 1961ووثيقة سنة  1934تعدیل وثيقة سنة  :6 المادة  الإضاف
 1960تعدیل وثيقة سنة  :7 المادة
لى هذه  :8 المادة نضمام إلى هذه الوثيقةالتصدیق   الوثيقة التكميلية؛ 
 ريخ نفاذ هذه الوثيقة التكميلية :9 المادة
ان معينة بعض الأحكام بصورة تلقائية :10 المادة ول ب  ق
لى هذه الوثيقة التكميلية :11 المادة ع إلخ.   التوق
 حكم انتقالي :12 المادة
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 1المادة  
 [تعاریف]

 التكميلية:لأغراض هذه الوثيقة 

لتصاميم  "1934وثيقة سنة "تعني عبارة  ولي  شأن الإیداع ا وثيقة اتفاق لاهاي 
 ؛1934یونيو  2الصناعية، الموقعة في لندن في 

لتصاميم  "1960وثيقة سنة "وتعني عبارة  ولي  شأن الإیداع ا وثيقة اتفاق لاهاي 
 ؛1960نوفمبر  28الصناعية، الموقعة في لاهاي في 

ة 1961وثيقة سنة "عبارة  وتعني و في  "الإضاف نوفمبر  18الوثيقة الموقعة في مو
ة لوثيقة سنة 1961  ؛1934، والإضاف

ة الفكریة؛ "المنظمة"وتعني كلمة  لملك  المنظمة العالمية 
ولي"وتعني عبارة  ب ا ة الفكریة؛ "المك لملك ولي  ب ا  المك
ر العام"وتعني عبارة  ر الع "المد لمنظمة؛المد  ام 
شأن الإیداع  "تحاد الخاص"وتعني عبارة  شأ بموجب اتفاق لاهاي  اتحاد لاهاي الم

لتصاميم الصناعية، الصادر في  ولي  ليه بموجب وثيقتي سنة 1925نوفمبر  6ا ، والمحافظ 
ة، وكذ هذه الوثيقة التكميلية.  1961، ووثيقة سنة 1960 وسنة 1934  الإضاف

 2المادة 
 عية][الجم 

لى هذه الوثيقة أو  (أ) )1( ان التي صدقت  للاتحاد الخاص جمعية تتكون من الب
يها.  انضمت إ

اوبون  (ب) دوبون م ده م سا دوب يجوز أن  يمثل حكومة كل ب م
براء. شارون و  ومس

ه. (ج)  تتحمل مصاریف كل وفد الحكومة التي عي
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لجمعية أن: (أ) )2( غي   ی

اول كل  "1" تحاد الخاص وتطوره، ت لى  لحفاظ  المسائل المتعلقة 
تفاق؛ ذ هذا   وتنف

داد مؤتمرات المراجعة، مع  "2" لتوجيهات المتعلقة بإ ولي  ب ا زود المك
يها بعين  لى هذه الوثيقة أو لم تنضم إ تحاد الخاص التي لم تصدق  ان  ذ تعليقات ب أ

 عتبار تماما؛ً

ولي تعدیل اللا "3" لإیداع ا ذیة وتحدد مقدار الرسوم المتعلقة  ئحة التنف
 الصناعية؛لتصاميم 

لاتحاد الخاص، وتوافق  "4" ر العام المتعلقة  شطة المد تفحص تقارر وأ
تحاد الخاص؛ صاص  شأن المسائل التي هي من اخ ت اللازمة   ليها، وتقدم  كل التعل

تحاد الخ "5" مج  ر ين، تحدد  ه المعدة لمدة سن اص، وتعتمد ميزان
ة؛ ته الختام لى حسا  وتوافق 

 تعتمد النظام المالي للاتحاد الخاص؛ "6"

ق أهداف  "7" راها ضروریة لتحق شئ لجان الخبراء وأفرقة العمل التي  ت
 تحاد الخاص؛

ير  "8" ان  اتها بصفة مراقب من بين الب تقرر من يجوز  حضور اج
ة؛الأ ير الحكوم ولية  ة وا ولية الحكوم تحاد الخاص، والمنظمات ا  عضاء في 

لى المواد من  "9"  ؛5إلى  2تعتمد التعدیلات 

تحاد الخاص؛ "10" اسب آخر بغية بلوغ أهداف  ذ أي إجراء م  تت

اسبة أخرى تتطلبها هذه الوثيقة التكميلية. "11" مات م  تباشر أیة 

سبة إلى (ب) رها المنظمة،  ل تحادات الأخرى التي تد المسائل التي تعني أیضاً 
لمنظمة. سيق التابعة  رأي لجنة الت لماً  ذ  ذ الجمعية قراراتها بعدما تأ  تت
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د. (أ) )3(  كل ب عضو في الجمعية صوت وا

ان الأعضاء في الجمعية. (ب) دد الب  یتكون النصاب القانوني من نصف 

ان الممث في أي  لى الرغم (ج) دد الب من أحكام الفقرة الفرعية (ب)، إذا كان 
از  ليه،  زید  ه یعادل الثلث أو  ان الأعضاء في الجمعية، وك دد الب دورة یقل عن نصف 
اء ما یتعلق منها بإجراءاتها، لا تصبح  ست ذ قرارات. بيد أن قرارات الجمعية،  لجمعية أن تت

ولي أن یبلغ هذه فذة إلا إذا استو  ب ا لمك غي  ليها ف بعد. وی ت الشروط المنصوص  ف
ورة، ویدعوها إلى التصویت أو  كن ممث في ا ان الأعضاء في الجمعية، التي لم  لب القرارات 

ريخ هذا التبليغ. وعند انقضاء  لال ثلاثة أشهر اعتباراً من  ناع عن التصویت كتابة  م
ور لى هذا النحو المه المذ نعت عن التصویت  ان التي صوتت أو ام دد الب ة، إذا كان 

كي یتوفر النصاب القانوني في  لفة عن الحضور والضروریة  ان المت دد الب لى الأقل  یعادل 
لبية المطلوبة في نفس الوقت. لى الأ فذة شرط الحصول  ورة، فإن هذه القرارات تصبح   ا

اة أحكام (د) لبية ثلثي الأصوات 2(5المادة  مع مرا ذ قرارات الجمعية بأ )، تت
 المدلى بها.

ناع عن التصویت لا یعتبر تصویتاً. )ه(  م

د، ولا يجوز  أن یصوت  (و) دوب أن يمثل سوى ب وا لا يجوز لأي م
. سم هذا الب  سوى 

تحاد الخاص  (ز) ان  ات الجمعية بصفة مراقب لب ير يجوز حضور اج
 الأعضاء في الجمعية.

ر العام،  (أ) )4( لى دعوة المد ين بناء  دة كل سن ادیة وا تعقد الجمعية دورة 
لمنظمة،  ن تجتمع فيهما الجمعية العامة  ورة في أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه ا وتنعقد ا

ائية. ست دا في الحالات   ف 

ر العام وزولاً عند طلب ربع تعقد الجمعية دورة  (ب) لى دعوة المد ائية بناء  است
ان الأعضاء في الجمعية.  دد الب

دول أعمال كل دورة.  (ج) ر العام   یعد المد
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لي. )5( ا ا ا  تعتمد الجمعية نظا

 3المادة  
ولي] ب ا  [المك

ولي (أ) )1( لإیداع ا ولي إنجاز المهمات المتعلقة  ب ا لتصاميم  یتولى المك
تحاد الخاص.  الصناعية، وكذ المهمات الإداریة الأخرى المعهود بها إلى 

ات وأعمال أمانة الجمعية  (ب) داد اج اصة بإ ولي بصورة  ب ا یضطلع المك
شئها الجمعية.  ولجان الخبراء وأفرقة العمل التي ت

ذي للاتحاد الخاص، وهو  (ج) س التنف ر العام هو الرئ .المد ي يمث  ا

ات التي  )2( ج ر العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين في كل  شترك المد
كون لهما حق  شئه الجمعية، دون أن  براء أو فریق عمل ت ل تعقدها الجمعية وأي لجنة 

ر العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين، بحكم المنصب، أمين  التصویت. وكون المد
زة.سر هذه   الأ

داد مؤتمرات مراجعة  (أ) )3( ولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، إ ب ا یتولى المك
 تفاق. أحكام

ير  (ب) ولية  ة والمنظمات ا ولية الحكوم شير المنظمات ا س ولي أن  ب ا لمك يجوز 
داد مؤتمرات المراجعة. شأن إ ة   الحكوم

ن  (ج) اص ا ر العام والأش يختارهم في المداولات التي تجرى في هذه شارك المد
كون لهم حق التصویت.  المؤتمرات، دون أن 

سند إليه.  )4( مات أخرى  ولي أیة  ب ا  ینفذ المك

 4المادة 
 [الشؤون المالية]

 للاتحاد الخاص ميزانية. (أ) )1(
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راداته ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية  (ب) تحاد الخاص إ شمل ميزانية 
تحادات، وكذ المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة  المصروفات المشتركة بين 

ضى الحال.  إذا اق

تحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد  (ج) تعتبر مصروفات مشتركة بين 
رها  تحادات الأخرى التي تد د أو أكثر من  ده، بل تخصص كذ لاتحاد وا الخاص و

ناسبة مع الفائدة التي المنظم تحاد الخاص في هذه المصروفات المشتركة م ة. وكون حصة 
ليها منها.  تعود 

تحادات  )2( سيق مع ميزانيات  ضيات الت اة مق تحاد الخاص مع مرا توضع ميزانية 
رها المنظمة.  الأخرى التي تد

تحاد الخاص من المصادر التالية: )3(  تمول ميزانية 

ولي والرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات الأخرى  "1" رسوم الإیداع ا
ولي للاتحاد الخاص؛ ب ا  التي یؤديها المك

لاتحاد الخاص والحقوق  "2" ولي المتعلقة  ب ا شورات المك حصي بيع م
شورات؛  المرتبطة بهذه الم

ت؛ "3" ا  الهبات والوصا والإ

ة الأخرى.رسوم الإيجار والفوائد و  "4" رادات المتنو  الإ

يها في الفقرة ( (أ) )4( لى اقتراح "1")3تحدد الجمعية مقدار الرسوم المشار إ ، بناء 
ر العام.  المد

تحاد الخاص من الرسوم  (ب) رادات  سمح إ يحدد مقدار هذه الرسوم بحيث 
لاتحاد  ولي المتعلقة  ب ا لى الأقل.والمصادر الأخرى بتغطية مصروفات المك  الخاص 

دیدة، فإن ميزانية السنة السابقة  (ج) ل بدایة سنة مالية  إذا لم تعتمد الميزانية ق
ليها في النظام المالي. لشروط المنصوص   تجدد وفقاً 
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اة أحكام الفقرة ( )5( ر العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة (أ))4مع مرا ، يحدد المد
ولي للاتحاد الخاص، ویقدم تقرراً في هذا الشأن عن الخدمات الأخرى التي یؤ  ب ا ديها المك

 إلى الجمعية.

رادات، ومن دفعة  (أ) )6( امل یتكون من فائض الإ للاتحاد الخاص رأس مال 
اً. وإذا أصبح  كن هذا الفائض كاف تحاد الخاص إذا لم  ان  سددها كل ب من ب دة  وا

ير كافٍ، تعين دته.رأس المال العامل  لى الجمعية أن تقرر ز   

ر أو  (ب) كل ب في رأس المال السالف ا فعة الأولى  لغ ا كون م غي أن  ی
عضو في اتحاد  ناسباً مع المساهمات التي سددها هذا الب  دته م مقدار مشاركته في ز

ور عن السنة التي  تحاد المذ ة الصناعية في ميزانية  شئ فيها رأس المال رس لحمایة الملك أ
دته.  العامل أو تقررت فيها ز

ر العام وبعد  (ج) لى اقتراح المد فع، بناء  سبة وشروط ا تجدد الجمعية 
لمنظمة. سيق التابعة  لى رأي لجنة الت  طلاع 

ي یقع مقر المنظمة في أراضيه  (أ) )7( غي النص في اتفاق المقر المبرم مع الب ا ی
لغ هذه  لى أن يمنح كون م غي أن  اً. وی كن رأس المال العامل كاف هذا الب سلفاً، إذا لم 

ا بين الب المعني والمنظمة. فص في كل  حها محل اتفاقات م  السلف وشروط م

كل من الب المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) (أ) والمنظمة أن ینقض  يحق 
فذاً بعد ثلاث سنوات من نهایة التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتا بي. ویصبح النقض 

 السنة التي أرسل فيها الإخطار.

د  )8( ل ب وا ليه في النظام المالي، من ق صوص  ت، وفقاً لما هو م راجع الحسا
ت تختارهم الجمعية  لحسا ل مراجعين مستقلين  تحاد الخاص، أو من ق ان  أو أكثر من ب

ذ موافقتهم.   بعد أ
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 5المادة  
 ]5إلى  2[تعدیل المواد من 

ات لتعدیل  )1( قترا ر العام أن یتقدم  لمد يجوز لأي ب عضو في الجمعية، أو يجوز 
ان الأعضاء في  لب ات  قترا ر العام أن یبلغ هذه  لمد غي  هذه الوثيقة التكميلية. وی

لى  ستة أشهر  لنظر فيها  لى الجمعية  ل عرضها   الأقل.الجمعية ق

يها في الفقرة ( )2( ع 1تعتمد الجمعية التعدیلات المشار إ دها ثلاثة أر ). ویتطلب اع
لمادة  وهذه الفقرة یتطلب أربعة أخماس الأصوات  2الأصوات المدلى بها. بيد أن أي تعدیل 

 المدلى بها.

ر 1یبدأ نفاذ أي تعدیل مشار إليه في الفقرة ( )3( سلم المد العام ) بعد شهر من 
د التعدیل،  ان الأعضاء في الجمعية وقت اع ع الب ول تجريها ثلاثة أر لق إخطارات كتابية 

ان الأعضاء  و بهذا الشكل یلزم كل الب . وكل تعدیل یتم ق كل ب ستوریة  د ا لقوا وفقاً 
ان التي تصبح أعضاء في الجمعي  ة في وقت لاحق. في الجمعية عند بدء نفاذ التعدیل أو یلزم الب

 6المادة 
ة] 1961ووثيقة سنة  1934[تعدیل وثيقة سنة   الإضاف

ة الصناعية في "إلى  1934الإشارات في وثيقة سنة  (أ) )1( لملك ولي  ب ا المك
ولي"أو إلى  "رن رن ا ب  ولي"أو إلى  "مك ب ا لى أنها إشارات "المك غي تفسيرها  ، ی

ولي كما هو  ب ا  معرف في المادة الأولى من هذه الوثيقة التكميلية.إلى المك

 .1934من وثيقة سنة  15تلغى المادة  (ب)

يها في المادة  (ج) ذیة المشار إ غي إجراء أي تعدیل للائحة التنف من وثيقة  20ی
ليها المادة  1934سنة   )(د).3و( "3")(أ)2(2وفقاً للإجراءات التي تنص 

ستعاض عن عبارة 1934سنة من وثيقة  21في المادة  (د) المراجعة في "، 
ية"بعبارة  "1928 سنة  ."لحمایة المصنفات الأدبية والف

مكرر  16و 16إلى المواد  1934من وثيقة سنة  22الإشارات في المادة  )ه(
ة العامة"مكرر من  17و لى أنها إشارات إلى أحكام وثيقة "تفاق غي تفسيرها  ، ی
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هولم هولم المواد  استو ة الصناعية، التي تطابق في وثيقة استو رس لحمایة الملك ة   16لاتفاق
رس. 17مكرر و 16و ة  ئق السابقة لاتفاق  مكرر من الو

يها في المادة  (أ) )2( لرسوم المشار إ  1961من وثيقة سنة  3يجرى أي تعدیل 
ليها في المادة  ة وفقاً للإجراءات المنصوص   )(د).3و( "3" )(أ)2(2الإضاف

ة، وكذ عبارة  1961من وثيقة سنة  4) من المادة 1تلغى الفقرة ( (ب) الإضاف
ياطي إلى هذا المبلغ" ح رد في الفقرة ( "عندما یصل الصندوق  ورة.2التي   ) من المادة المذ

ة إلى المادتين  1961) من وثيقة سنة 2(6الإشارات في المادة  (ج)  16الإضاف
لى أنها إشارات إلى  16و غي تفسيرها  ة الصناعية، ی رس لحمایة الملك ة  مكرر من اتفاق

هولم المادتين  ورة، التي تطابق في وثيقة استو ة المذ هولم للاتفاق  16و 16أحكام وثيقة استو
ئق  رس.مكرر من الو ة   السابقة لاتفاق

 1961من وثيقة سنة  7) من المادة 3) و(1الإشارات في الفقرتين ( (د)
ر العام.  لى أنها إشارات إلى المد غي تفسيرها  تحاد السوسري، ی ة، إلى حكومة   الإضاف

 7المادة  
 ]1960[تعدیل وثيقة سنة 

تحاد "إلى  1960الإشارات في وثيقة سنة  )1( ب  ة مك ولي لحمایة الملك ا
ولي"أو إلى  "الصناعية ب ا ولي كما "المك ب ا لى أنها إشارات إلى المك غي تفسيرها  ، ی

 هو معرف في المادة الأولى من هذه الوثيقة التكميلية.

 .1960من وثيقة سنة  22و 21و 20و 19تلغى المواد  )2(

تحا 1960الإشارات في وثيقة سنة  )3( غي تفسيرها إلى حكومة  د السوسري، ی
ر العام.  لى أنها إشارات إلى المد

وریة"، تحذف كلمة 1960من وثيقة سنة  29في المادة  )4( )) وعبارة 1(الفقرة ( "ا
ولية " لجنة ا لى طلب ا  )). 2(الفقرة ( "، أولتصاميمبناء 
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 8المادة  
نضمام إلى هذه  لى هذه الوثيقة التكميلية؛   الوثيقة][التصدیق 

لى وثيقة سنة  (أ) )1( ان التي صدقت  لب لى وثيقة  1934يجوز  أو 
ل 1960 سنة لى الأقل ق ين  دى هاتين الوثيق ان التي انضمت إلى إ لب ، كما يجوز 
ر  13 يها. 1968ینا لى هذه الوثيقة التكميلية، أو يجوز لها أن تنضم إ  أن توقع وتصدق 

لى هذه  (ب) ل ب ملزم بوثيقة التصدیق  يها من ق نضمام إ الوثيقة التكميلية أو 
كون ملزماً أیضاً بوثيقة سنة  1934سنة  ع التصدیق  1961دون أن  ست ة،  الإضاف

لى وثيقة سنة  يها. 1961التلقائي  نضمام التلقائي إ ة أو   الإضاف

ر العام.  )2( ى المد نضمام  ئق التصدیق و  تودع و

 9ة الماد
ريخ نفاذ هذه الوثيقة التكميلية] ] 

ا، تصبح  )1( ئق تصدیقها أو انضما ان الخمسة الأولى التي أودعت و سبة إلى الب ل
نضمام الخامسة بثلاثة أشهر. فذة بعد إیداع وثيقة التصدیق أو   هذه الوثيقة التكميلية 

سبة إلى أي ب آخر، تصبح هذه الوثيقة التكمي  )2( فذة بعد ثلاثة أشهر من ل لية 
ريخ لاحق في  يها، ما لم یبين  نضمام إ ليها أو  ر العام التصدیق  ه المد ي یبلغ ف التاريخ ا

سبة إلى  ل فذة  يرة، تصبح هذه الوثيقة  نضمام. وفي هذه الحا الأ وثيقة التصدیق أو 
 هذا الب في التاريخ المبين بهذا الشكل. 

 10المادة 
ان معينة بعض الأحكام بصورة تلقائية] ول ب  [ق

اة أحكام المادة  )1( لى وثيقة  8مع مرا ي لم یصدق  والفقرة التالية، یصبح الب ا
يها ملزماً بوثيقة سنة  1934سنة  لمواد من  1961أو لم ینضم إ ة و من هذه  6إلى  1الإضاف

ي  ه انضمامه إلى وثيقة سنة الوثيقة التكميلية اعتباراً من التاريخ ا فذاً. بيد  1934یصبح ف
فذة بعد في ذ التاريخ وفقاً لأحكام المادة  كن هذه الوثيقة التكميلية  )، فإن 1(9أنه إذا لم 
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ريخ  رها سوى اعتباراً من  ور لا یصبح ملزماً بمواد هذه الوثيقة التكميلية السالف ذ الب المذ
ورة وو  ).1(9فقاً لأحكام المادة نفاذ الوثيقة المذ

اة أحكام المادة  )2( لى وثيقة  8مع مرا ي لم یصدق  والفقرة السابقة، یصبح الب ا
لمواد من  1960سنة  يها ملزماً  من هذه الوثيقة التكميلية اعتباراً من  7إلى  1أو لم ینضم إ

لى وثيقة سنة  يها. بيد أنه 1960ريخ نفاذ تصدیقه  كن هذه الوثيقة  أو انضمامه إ إذا لم 
فذة بعد في ذ التاريخ وفقاً لأحكام المادة  ور لا یصبح ملزماً 1(9التكميلية  )، فإن الب المذ

ورة ووفقاً  ريخ نفاذ الوثيقة المذ رها سوى اعتباراً من  بمواد هذه الوثيقة التكميلية السالف ذ
 ). 1(9لأحكام المادة 

 11المادة  
ع إلخ.   لى هذه الوثيقة التكميلية][التوق

ى  (أ) )1( لغة الفرسية، وتودع  دة  ة وا س توقع هذه الوثيقة التكميلية في 
 الحكومة السویدیة.

داد نصوص  (ب) لى إ شاور مع الحكومات المعنية،  ر العام، بعد ال شرف المد
لغات الأخرى التي تحددها الجمعية.  رسمية 

هولم حتى تظل هذه الوثيقة الت  )2( ليها في استو ع  لتوق ة  ا ر 13كميلية م  .1968 ینا

ر العام صورتين معتمدتين من الحكومة السویدیة عن النص الموقع لهذه  )3( رسل المد
تحاد الخاص، وإلى حكومة أي ب آخر بناء  ان  الوثيقة التكميلية إلى حكومات كل ب

 طلبها. لى

سجيل )4( ر العام  ى الأمانة العامة لمنظمة  یتولى المد هذه الوثيقة التكميلية 
دة. الأمم  المت

ئق  )5( ات و عات وإیدا لتوق تحاد الخاص  ان  ر العام حكومات كل ب يخطر المد
اسب آخر.  ريخ النفاذ وأي إخطار م نضمام و  التصدیق أو 
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 12المادة  
 [حكم انتقالي]

ام لوظي  ر  اشرة أول مد ريخ م ه، فإن الإشارات في هذه الوثيقة التكميلية إلى حتى  ف
ب  لى أنها إشارات إلى المك غي تفسيرها  ر العام، ی لمنظمة أو إلى المد ولي  ب ا المك

لى التوالي.  ره  ة الصناعية أو إلى مد رس لحمایة الملك ة  شئ بموجب اتفاق ي أ ولي ا  ا
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يف الصادرةوثيقة  - لثاا  1999یوليو  2في  ج
تقائمة   المحتو

تمهيدیة  الأحكام ا
 تعابير مختصرة :1المادة 
ة بموجب قوانين  :2المادة  الأطراف المتعاقدة وبعض تطبيق حمایة أخرى ممنو

ولية  المعاهدات ا

ولي الفصل الأول: سجيل ا ولي وال  الطلب ا
 الحق في إیداع طلب دولي :3المادة 
ولي :4المادة   إجراءات إیداع الطلب ا
ولي :5المادة  ت الطلب ا  محتو
 الأولویة :6المادة 
 رسوم التعيين :7المادة 
الفات :8المادة   تصحيح ا
ولي :9دة الما  ريخ إیداع الطلب ا

سخ السریة عن  :10المادة  شر وال ولي وال سجيل ا ريخ ال ولي و سجيل ا ال
ولي سجيل ا  ال

شر :11المادة  ل ال  تأج
 الرفض :10المادة 
دة التصميم :13المادة  شأن و اصة   شروط 
ولي :14المادة  سجيل ا ر ال  آ
 الإبطال :15المادة 
ولية :16المادة  سجيلات ا ل  تدون التغييرات وأمور أخرى تتعلق 
ن الحمایة :17المادة  ولي وتجدیده وفترة سر سجيل ا ل  المدة الأولى 
شورة :18المادة  ولية الم سجيلات ا شأن ال  معلومات 

 الأحكام الإداریة الفصل الثاني:
ب مشترك لعدة دول :19المادة   مك
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 اد لاهايأعضاء اتح :20المادة 
 الجمعية :21المادة 
ولي :22المادة  ب ا  المك
 الشؤون المالية :23المادة 
ذیة :24المادة   اللائحة التنف

 المراجعة والتعدیل الفصل الثالث:
 مراجعة هذه الوثيقة :25المادة 
 تعدیل بعض المواد في الجمعية :26المادة 

ة الفصل الرابع:  الأحكام الختام
 هذه الوثيقة أطراف :27المادة 
نضمام :28المادة   ريخ نفاذ التصدیق و
 حظر التحفظات :29المادة 
ت الأطراف المتعاقدة :30المادة  لا  إ
تي  :31المادة   1960و 1934تطبيق وثيقتي س
 نقض هذه الوثيقة :32المادة 
ليها :33المادة  ع   لغات هذه الوثيقة والتوق
 أمين الإیداع :34المادة 
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تمهيدیة الأحكام  ا

 المادة الأولى
 تعابير مختصرة

 لأغراض هذه الوثيقة:

لتصاميم  "1" ولي  شأن الإیداع ا تعني عبارة "اتفاق لاهاي" اتفاق لاهاي 
لتصاميم الصناعية؛ ولي  سجيل ا شأن ال تفاق لاهاي   الصناعية والمسمى ف یلي 

موضوع بموجب وتعني عبارة "هذه الوثيقة" اتفاق لاهاي كما هو  "2"
 الوثيقة؛ هذه

ذیة لهذه الوثيقة؛ "3" ذیة" اللائحة التنف  وتعني عبارة "اللائحة التنف
ذیة؛ "4"  وتعني كلمة "المقرر" ما هو مقرر في اللائحة التنف
ة الصناعية،  "5" رس لحمایة الملك ة  رس" اتفاق ة  وتعني عبارة "اتفاق

رس في  ما تمت مراجعتها وتم تعدیلها؛، ك1883مارس  20 الموقعة في 
لتصميم الصناعي  "6" ولي  سجيل ا ولي" ال سجيل ا وتعني عبارة "ال
 وفقا لهذه الوثيقة؛
ولي؛ "7" سجيل ا ولي" طلب ال  وتعني عبارة "الطلب ا
ت المتعلقة  "8" لبيا ة الرسمية  مو ولي" ا وتعني عبارة "السجل ا

ولية، التي يح  سجيلات ا سمح هذه الوثيقة أو ل ولي، والتي تقضي أو  ب ا تفظ بها المك
ت؛ ليها ت البيا امة التي تحفظ  ذیة بتدونها، أ كان شكل ا  اللائحة التنف

 وتعني كلمة "الشخص" الشخص الطبيعي أو المعنوي؛ "9"
سمه؛ "10" ولي  ي یودع الطلب ا  وتعني كلمة "المودع" الشخص ا
ي دُوّن وتعني  "11" ولي" الشخص ا سجيل ا عبارة "صاحب ال

ولي؛ سمه في السجل ا ولي  سجيل ا  ال
ولية الأهل  "12" ة ا ولية" المنظمة الحكوم ة ا وتعني عبارة "المنظمة الحكوم

لمادة  "؛2)"1(27 لأن تصبح طرفا في هذه الوثيقة وفقا 
ة دولية وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دو أو  "13" ظمة حكوم م

 كون طرفا في هذه الوثيقة؛
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تمي إليه المودع" الطرف المتعاقد  "14" ي ی وتعني عبارة "الطرف المتعاقد ا
د  فاء أ س ه المودع حقه في إیداع طلب دولي  ستمد م د الأطراف المتعاقدة ممن  أو أ

لى الأ 3الشروط المحددة في المادة  قل؛ وإذا تعددت الأطراف شأن ذ الطرف المتعاقد 
ستمد منها حقه في إیداع طلب دولي، فإن عبارة  3المتعاقدة التي تجيز المادة  لمودع أن 

ره بت الصفة في  ي ورد ذ تمي إليه المودع" تعني الطرف المتعاقد ا ي ی "الطرف المتعاقد ا
ولي من بين ت الأطراف المتعاقدة؛  الطلب ا

كون ذ وتعني عبارة "أ "15" و التي  راضي الطرف المتعاقد" أراضي ا
لمنظمة  شئة  الطرف المتعاقد إذا كان الطرف دو والأراضي التي تطبق فيها المعاهدة الم

ولية؛ ة ا ولية إذا كان الطرف المتعاقد ت المنظمة الحكوم ة ا  الحكوم
ب" الوكا التي كلفها الطرف المتع "16" اقد بمنح الحمایة وتعني كلمة "المك

رها في أراضي ذ الطرف المتعاقد؛ سري أ  لتصاميم الصناعية التي 
ي یتولى من تلقاء نفسه  "17" ب ا ب الفاحص" المك وتعني عبارة "المك

لى الأقل ف إذا كان  ت  یه بغرض حمایة التصاميم الصناعية لي ة  فحص الطلبات المود
ستوفي شرط الج  دة؛التصميم الصناعي 

د الأطراف  "18" ولي في أ سجيل ا س نفاذ ال وتعني كلمة "التعيين" ال
ولي؛ س في السجل ا ل  المتعاقدة، وتعني أیضا تدون ذ 

ب المعين" الطرف  "19" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد المعين" وعبارة "المك
ليهما التعيين ن یطبق  ب الطرف المتعاقد ا  ؛المتعاقد ومك

یونيو  2" الوثيقة الموقعة في لندن في 1934وتعني عبارة "وثيقة سنة  "20"
 لاتفاق لاهاي؛ 1934

" الوثيقة الموقعة في لاهاي في 1960وتعني عبارة "وثيقة سنة  "21"
 لاتفاق لاهاي؛ 1960نوفمبر  28

ة لسنة  "22" و 1961وتعني عبارة "الوثيقة الإضاف " الوثيقة الموقعة في مو
 ؛1934المضافة إلى وثيقة سنة  1961 نوفمبر 18 في

" الوثيقة التكميلية الموقعة في 1967وتعني عبارة "الوثيقة التكميلية لسنة  "23"
هولم في  لاتفاق لاهاي، كما تم تعدیلها؛ 1967یوليو  14 استو
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شأ بموجب اتفاق لاهاي في  "24" تحاد" اتحاد لاهاي الم وتعني كلمة "
تي  1925نوفمبر  6 ليه بموجب وثيقتي س ة  1960و 1934والمحافظ  والوثيقة الإضاف

 وهذه الوثيقة؛ 1967والوثيقة التكميلية لسنة  1961 لسنة
يها في المادة "25" )(أ) أو أیة 1(21 وتعني كلمة "الجمعية" الجمعية المشار إ
 الجمعية؛ هيئة تحل محل ت

ة الفكریة؛ وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية "26"  لملك
لمنظمة؛ "27" ر العام  ر العام" المد  وتعني عبارة "المد
لمنظمة؛ "28" ولي  ب ا ولي" المك ب ا  وتعني عبارة "المك
ول والموافقة. "29" شمل وثيقتي الق لى أنها   وتفسر عبارة "وثيقة التصدیق" 

 2 المادة
ة بموجب قوانين الأطراف  تطبيق حمایة أخرى ممنو

وليةالم   تعاقدة وبعض المعاهدات ا
وليةقوانين الأطراف المتعاقدة  [ )1( ] لا تؤر أحكام هذه الوثيقة وبعض المعاهدات ا

في تطبيق أیة حمایة أكبر قد يمنحها قانون الطرف المتعاقد ولا تؤر بأي شكل من الأشكال، 
ة ون التطبيق ية ومصنفات الف لمصنفات الف ة  بموجب المعاهدات  في الحمایة الممنو

لى اتفاق  لتصاميم الصناعية بناء  ة  شأن حق المؤلف أو الحمایة الممنو ولية  ات ا تفاق و
ارة العالمية. ظمة الت شاء م تفاق إ ارة المرفق  لت ة الفكریة المتص   جوانب حقوق الملك

رس[  )2( ة  ثال لاتفاق لام عاقدة للتزام  لأحكام المتعلقة ] يمتثل كل طرف م
رس. ة   لتصاميم الصناعية من اتفاق
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 الفصل الأول
ولي سجيل ا ولي وال  الطلب ا

 3 المادة
 الحق في إیداع طلب دولي

عاقد  كون مواطنا من مواطني دو هي طرف م كل شخص  ولي  يحق إیداع الطلب ا
كون  عاقد أو  ة دولية هي طرف م ظمة حكوم محل إقامة أو إقامة  أو دو عضو في م

عاقد. دیة في أراضي طرف م ة و ق  ادیة أو مؤسسة صناعية أو تجاریة حق

 4 المادة
ولي  إجراءات إیداع الطلب ا

ير المباشر[  )1( ب  (أ)] الإیداع المباشر أو  ى المك ولي إما  يجوز إیداع الطلب ا
ي ی  ب الطرف المتعاقد ا اشرة وإما عن طریق مك ولي م تمي إليه المودع، حسب ا

يار  المودع. اخ

ر العام،  (ب) لطرف المتعاقد أن يخطر المد لرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز 
به. ولية عن طریق مك لان، بأنه لا يجوز إیداع الطلبات ا  بموجب إ

ير المباشر[  )2( ا الإیداع  ا في  ب الطرف المتعاقد أن رسم الإ ] يجوز لمك
ا  ولحسابه لقاء كل طلب دولي مودع عن طریقه.یطال سدید رسم إ  ب المودع ب

 5 المادة
ولي ت الطلب ا  محتو

ولي[  )1( لطلب ا ة  ت الإلزام دى المحتو لغة المقررة أو إ ولي  ] يحرر الطلب ا
شفع به ما یلي: لغات المقررة ویتضمن أو   ا

لى هذه  "1" سجيل دولي بناء  س   الوثيقة؛ال

شأن المودع؛ "2" ت المقررة   والبيا
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دة  "3" سخ  ة أو ما يختاره المودع من  س والعدد المقرر من صور ال
لى أن تقدم في الشكل المقرر؛ وإذا كان  ولي،  لتصميم الصناعي موضع الطلب ا مختلفة 

لفقرة  شر وفقا  ل ال س لتأج ا وتم تقديم ال شفع ، )5(التصميم الصناعي مسط از أن 
سخ؛ لى  ولي العدد المقرر من عينات التصميم الصناعي بدلا من أن يحتوي   لطلب ا

ي يجسد التصميم الصناعي أو  "4" د أو الأكثر ا لمنتج الوا وبيان 
لاقتران به، حسب ما هو مقرر؛  ستعمل التصميم الصناعي 

لأطراف المتعاقدة المعينة؛ "5"  وبيان 

 المقررة؛ والرسوم "6"

 وأیة أمور أخرى مقررة. "7"

ولي[  )2( ة في الطلب ا ة الإضاف ت الإلزام عاقد  (أ)] المحتو يجوز لأي طرف م
كون سار عندما یصبح طرفا في هذه  ي  ضي قانونه ا با فاحصا ویق به مك كون مك

لى أي من العناصر المحددة في الفقرة الفرعية  الوثيقة أن يحتوي طلب حمایة تصميم صناعي 
ر العام بت لى ذ القانون أن يخطر المد ريخ إیداع بناء   (ب) لمنح ذ الطلب 

لان.  العناصر بموجب إ

لفقرة الفرعية (أ) هي ما (ب)  یلي: العناصر التي يجوز الإخطار بها وفقا 

تكر التصميم الصناعي موضع ذ الطلب؛ "1" ت المتعلقة بهویة م  البيا

ة التصميم الصناعي موضع ذ الطلب أو  "2" س ووصف مختصر ل
 لعناصره المميزة؛

 ومطالبة. "3"

لى الفقرة إذا تضمن  (ج) عاقد تقدم بإخطار بناء  ولي تعيين طرف م الطلب ا
لطریقة المقررة. لان   الفرعية (أ)، وجب أن یتضمن أیضا كل عنصر موضع ذ الإ

ولي[  )3( ة في الطلب ا ت الأخرى الممك ولي أ المحتو ] يجوز أن یتضمن الطلب ا
ذی شفع به ت العناصر.من العناصر الأخرى المحددة في اللائحة التنف  ة أو أن 
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ولي ذاته[ )4( ولي  شمل] يجوز أن دة تصاميم صناعية في الطلب ا الطلب ا
راعى ما قد یقرر من الشروط. لى أن   تصميمين صناعيين أو أكثر، 

ل[  )5( شر المؤ س ال ل ال س لتأج لى ال ولي  ] يجوز أن يحتوي الطلب ا
شر.  ال

 6 المادة
 الأولویة

لأولویة[  )1( ه،  (أ)] المطالبة  لى إقرار یطالب ف ولي  يجوز أن يحتوي الطلب ا
لى المادة  ان  4بناء  د الب د أو أكثر مودع في أ رس، بأولویة طلب سابق وا ة  من اتفاق

سبة إلى ذ  ل ارة العالمية أو  ظمة الت د أعضاء م ة أو أ تفاق الأطراف في ت 
 عضو.ال أو الب

لى أن الإقرار المشار إليه في الفقرة الفرعية  (ب) ذیة  يجوز أن تنص اللائحة التنف
د  ذیة المو ، یقرر في اللائحة التنف ولي. وفي هذه الحا ه بعد إیداع الطلب ا (أ) يجوز إیدا

 الأقصى لإیداع ذ الإقرار.

لأولویة الطلب [ )2( لمطالبة  ولي كأساس  ولي بحكم إیداع صحيح  ] یعد الطلبا ا
ما كان مصيره اللاحق. 4حسب معنى المادة  ه و ريخ إیدا رس، اعتبارا من  ة   من اتفاق

 7 المادة
 رسوم التعيين

عاقد رسم التعيين المقرر[  )1( شمل الرسوم المقررة رسم تعيين عن كل طرف م  [
اة الفقرة (  ).2معين، مع مرا
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عاقد  لأي] يجوز ديرسم التعيين الفر [  1)2( با فاحصا طرف م به مك ولأي كون مك
ة دولية  ظمة حكوم كون م عاقد  لان، بأنه طرف م ر العام، بموجب إ أن يخطر المد

سدد لقاء كل 1ستعيض عن رسم التعيين المقرر المشار إليه في الفقرة ( رسم تعيين فردي   (
سجيل دو ه وعن تجدید أي  ه تعي رد ف ولي. طلب دولي  لي یؤدي إليه ذ الطلب ا

ت أخرى.  لا لغ الرسم و أن یغيره بموجب إ لان م ویبين الطرف المتعاقد في ذ الإ
ور أن يحدد ذ المبلغ لمدة الحمایة الأولى وكل مدة تجدید أو  لطرف المتعاقد المذ ويجوز 

سمح بها الطرف المتعاقد المعني. و لى لفترة الحمایة القصوى التي  زید ذ المبلغ  لا يجوز أن 
ح الحمایة  سلمه من المودع لقاء م ب ذ الطرف المتعاقد لي ي كان مك ساوي المبلغ ا ما 

سبة إلى العدد ذاته من التصاميم الصناعية، بعد خصم الوفورات المحققة بفضل  ل لفترة مماث 
ولي.  الإجراء ا

يها في ] یتولى المكتحویل رسوم التعيين[  )3( ولي تحویل رسوم التعيين المشار إ ب ا
 ) إلى الأطراف المتعاقدة التي سددت عنها ت الرسوم.2) و(1الفقرتين (

 8 المادة
الفاتحيح تص   ا

ولي[  )1( كن فحص الطلب ا ولي لم  ولي أن الطلب ا ب ا لمك ] إذا تبين 
ذیة عند  ليه أن یدعو المودع ستوفي شروط هذه الوثيقة واللائحة التنف ه، وجب  سلمه إ

لال المه المقررة. ه   إلى تصحيح ما یلزم تصحي

                                                
 لاهاي:[ملاحظة الویبو]: توصية اعتمدتها جمعية اتحاد  1

لى المادة  لان بناء  ) من 2(7"تحث الجمعية الأطراف المتعاقدة التي تتقدّم أو تقدمت بإ
دة  1999 وثيقة لان أو في 1(36أو القا لى أن تبينّ، في ذ الإ ذیة المشتركة  ) من اللائحة التنف

دید، أن الرسم الفردي الواجب دفعه يخُفض ليبلغ  لان  (مع تحویل الرقم % من المبلغ المحدد 10إ
د ارتباطه بب  ه الوح كون سند مود نها في طلب دولي  ال تعي سور) في  كسوره إلى أقرب رقم بلا 

ول  لبية ا كون أ ة دولية  دة، أو بمنظمة حكوم ان الأقل نموا المذورة في قائمة الأمم المت من الب
ان الأقل نموا. ض  وتحث الجمعية ت الأعضاء فيها من الب لى أن تبينّ أن التخف الأطراف المتعاقدة أیضا 

عاقد هو من  د ارتباطه بطرف م ير الوح ه  كون سند مود ولية التي  لى الطلبات ا یطبق أیضا 
ولية  ة ا ان الأقل نموا، فدو عضوا في ت المنظمة الحكوم كن من الب ان الأقل نموا، وإذا لم  الب

اضع ولي  ." 1999ا لوثيقة وكون الطلب ا  حصر
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ة[  )2( ير المصح الفات  لال المه المقررة،  (أ)] ا عوة  إذا لم يمتثل المودع 
اة الفقرة الفرعية (ب). ولي متروكا، مع مرا  وجب اعتبار الطلب ا

لمادة  (ب) الفة تتعلق  ال كانت ا اص أخطر به الطرف ) 2(5في  شرط  أو 
لى تعيين   ولي كما لو لم يحتو  ذیة، یعتبر الطلب ا ر العام وفقا للائحة التنف المتعاقد المد

لال المه المقررة. عوة  ه   الطرف المتعاقد إذا لم يمتثل مود

 9 المادة
ولي  ريخ إیداع الطلب ا

اشرة[  )1( ولي المودع م ولي الطلب ا ب ا ى المك ولي  ] إذا أودع الطلب ا
ولي شرط  ولي الطلب ا ب ا ه المك سلم ف ي ی ريخ الإیداع التاريخ ا كون  اشرة،  م

اة الفقرة (  ).3مرا

اشرة[  )2( ير م ولي المودع بطریقة  ولي عن طریق الطلب ا ] إذا أودع الطلب ا
ب ال ريخ الإیداع حسب ما هو مقرر.مك تمي إليه المودع، يحدد  ي ی  طرف المتعاقد ا

ولي مع بعض [  )3( ي الطلب ا ولي، في التاريخ ا ال كان الطلب ا الفات] في  ا
ريخ إیداع  ير  ولي، یتضمن مخالفة مقررة بمثابة مخالفة تؤدي إلى تأ ب ا ه المك سلمه ف

كون  ولي،  الفة.الطلب ا ولي تصحيح ا ب ا ه المك سلم ف ي ی  ريخ الإیداع التاريخ ا

 102 المادة

شر ولي وال سجيل ا ريخ ال ولي و سجيل ا  ال
ولي سجيل ا سخ السریة عن ال  وال

ولي[  )1( سجيل ا سجيل كل تصميم صناعي موضع ال ولي  ب ا ] یتولى المك
ال  ات المطلوبة في  سلم التصحي ولي أو ما أن ی سلم الطلب ا ولي ما أن ی الطلب ا

                                                
د المادة  2 س فيها ما يمنع المودع أو صاحب 10عند اع بلوماسي أن ت المادة ل ، كان في مفهوم المؤتمر ا

لى  طلاع  ولي من  سجيل ا ليه المودع أو صاحب ال ي وافق  ولي أو الشخص ا سجيل ا ال
ولي.  سجيل ا ولي أو ال  الطلب ا
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لى المادة  عوة إلى إجرائها بناء  لى 8ا لا بناء  شر مؤ سجيل سواء كان ال . ویباشر ال
. 11 المادة كن كذ  أو لم 

سجيل [  )2( وليريخ ال ريخ إیداع الطلب  (أ)] ا ولي  سجيل ا ريخ ال كون 
اة الفقرة الفرعية (ب). ولي، مع مرا  ا

ولي،  (ب) ب ا ه المك سلمه ف ي  ولي، في التاريخ ا ال كان الطلب ا في 
لمادة  ه )2(5یتضمن مخالفة تتعلق  سلم ف ي ی ولي التاريخ ا سجيل ا ريخ ال كون   ،

ب ا الفة المك لتاريخ اللاحق.ولي تصحيح ا ذ  ولي، مع الأ ريخ إیداع الطلب ا  أو 

شر[  )3( شر في  (أ)] ال ولي. ویعد ذ ال سجيل ا شر ال ولي  ب ا یتولى المك
ولي بغيره. سجيل ا ا لا يجوز مطالبة صاحب ال  كل الأطراف المتعاقدة إشهارا كاف

ولي إرسال ص (ب) ب ا ولي إلى كل یتولى المك سجيل ا شرة ال ورة عن 
ب معين.   مك

شر[  )4( ل ال لى السریة ق لى سریة كل طلب الحفاظ  ولي  ب ا ] يحافظ المك
اة ا شر، مع مرا سجيل دولي ری ی   )(ب).4(11) والمادة 5لفقرة (دولي وكل 

ولي صورة عن  (أ)] الصور السریة[  )5( ب ا رسل المك سجيل،  فور إجراء ال
ولي إلى كل  لطلب ا ولي وأي تصريح أو وثيقة أو عينة مما هو معني ومشفوع  سجيل ا ال

ه في  يل وتم تعي سلم صورة من ذ الق رغب في  ولي بأنه  ب ا ب أخطر المك مك
ولي.  الطلب ا

س  (ب) لى سریة كل  ب المعني  جيل دولي أرسلت إليه صورة عنه يحافظ المك
سجيل  ورة إلا لأغراض فحص ال ستعمل الصورة المذ ولي، ولا يجوز  أن  ب ا من المك

ب  ي يختص المك ولي وما أودع من طلبات لحمایة التصاميم الصناعية في الطرف المتعاقد ا ا
شر الم  سبة إلى ذ الطرف المتعاقد، ری ی ل سجيل المعني بأموره أو  ولي ال ب ا ك

سجيل دولي من ذ  ت أي  اصة، لا يجوز  أن یفصح عن محتو ولي. وبصورة  ا
ولي، إلا إذا كان ذ  سجيل ا لاف صاحب ذ ال ب،  ارج المك يل لأي شخص  الق

ي  ولي ا لاقة بنزاع حول الحق في إیداع الطلب ا لأغراض إجراءات إداریة أو قانونية لها 
د  يل، لا س ال وجود إجراءات إداریة أو قانونية من ذ الق ولي. وفي  سجيل ا إليه ال
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لإجراءات والتي  ولي إلا في السر للأطراف المعنية  سجيل ا ت ال كشف عن محتو يجوز ا
ت المكشوف عنها. ترام سریة المحتو  كون ملزمة 

 11 المادة
شر ل ال  تأج

شر أحكام قوانين الأطراف[  )1( ل ال شأن تأج إذا كان قانون الطرف  (أ)] المتعاقدة 
لىالمتعاقد  لى ذ  ینص  شر تصميم صناعي لفترة أقل من الفترة المقررة، وجب  ل  تأج

ل المسموح بها. لان، بفترة التأج ر العام، بموجب إ  الطرف المتعاقد أن يخطر المد

لىإذا كان قانون الطرف المتعاقد لا  (ب) شر تصميم صناعي، تأ ینص  ل  ج
لان. ر العام بذ بموجب إ لى الطرف المتعاقد أن يخطر المد  وجب 

شر[  )2( ل ال ت تأج شر، وج ل ال سا لتأج ولي ال ال تضمن الطلب ا ] في 
شر في المواعيد التالية: اشرة ال  م

دة عند انقضاء الفترة المقررة إذا لم یتقدم أي طرف من الأطراف المتعاق "1"
لى الفقرة ( لان بناء  ولي بإ  )؛1المعينة في الطلب ا

ي یتقدم به الطرف  "2" لان ا ورة في الإ أو عند انقضاء الفترة المذ
لفقرة ( ولي وفقا  لان، أو عند انقضاء 1المتعاقد المعين في الطلب ا )(أ)، إن تقدم بذ الإ

ول المتعاقدة  ت ا لا د إ ورة في أ ول المتعاقدة المعينة أقصر فترة مذ المعينة، إن تعددت ا
يل. لان من ذ الق  المتقدمة بإ

لى القانون المطبق[  )3( ل بناء  ا التأج ال است ل في  سات التأج ] في معالجة ال
ولي قد تقدم  د الأطراف المتعاقدة المعينة في الطلب ا شر وكان أ ل ال س تأج ال ال

لى الفق لان بناء  لى 1رة (بإ لى قانونه، يجب  شر بناء  ل ال ا تأج د است )(ب) یف
ولي ما ب ا  یلي: المك

اة البند " "1" ذ في الحسبان 2أن يخطر المودع بذ مع مرا "؛ وألا یأ
شر إذا تخلف المودع عن سحب تعيين ذ الطرف المتعاقد بموجب إشعار  ل ال س تأج ال

ولي  ب ا ه إلى المك  لال الفترة المقررة؛كتابي مو
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ذ في الحسبان تعيين الطرف المتعاقد وأن يخطر المودع بذ  "2" وألا یأ
ولي بدلا من  لطلب ا أن يحتوي الطلب إذا كانت عينات من التصميم الصناعي قد أشفعت 

لى ولي   .عن التصميم الصناعيسخ  ا

س[  )4( ولي ال سجيل ا لى ال اصة للاطلاع  كر أو إمكانية  يجوز  (أ)] شر م
ولي  سجيل ا شر أي من التصاميم الصناعية موضع ال ولي أن یلتمس  سجيل ا لصاحب ال

لى الفقرة ( ل المطبقة بناء  ، تعتبر 2أو جميعها في أي وقت أثناء فترة التأج )، وفي هذه الحا
ل  ل قد انقضت  ه فترة التأج سلم ف ي ی سبة إلى ذ التصميم أو جميعها في التاريخ ا

س. ل ولي ذ  ب ا  المك

ح أي  (ب) ولي م ب ا ولي أیضا أن یلتمس من المك سجيل ا يجوز لصاحب ال
ا من أي من التصاميم الصناعية أو جميعها  ولي مستخر سجيل ا شخص يحدده صاحب ال

ولي أ سجيل ا لى ذ التصميم أو مما هو موضع ال لاطلاع  سمح  الشخص  و 
لى الفقرة ( ل المطبقة بناء   ).2جميعها في أي وقت أُثناء فترة التأج

نتقاص[  )5( لي و سجيل  (أ)] الت ولي عن ال سجيل ا إذا تخلى صاحب ال
ل سبة إلى كل الأطراف المتعاقدة المعينة في أي وقت أثناء فترة التأج ل ولي  المطبقة بناء  ا

ولي.2( لى الفقرة سجيل ا شر التصاميم الصناعية موضع ال ناع عن  م  )، وجب 

سبة إلى كل  (ب) ل ولي  سجيل ا ولي من ال سجيل ا إذا انتقص صاحب ال
لى الفقرة ( ل المطبقة بناء  ) ليقصره 2الأطراف المتعاقدة المعينة في أي وقت أثناء فترة التأج

شر ما بقي لى تصميم  ناع عن  م ولي، وجب  سجيل ا د أو أكثر موضع ال صناعي وا
ولي. سجيل ا  من التصاميم الصناعية موضع ال

سخ[  )6( شر وتقديم ال ولي عند  (أ)] ال سجيل ا شر ال ولي  ب ا یتولى المك
كون الرسوم  لى أحكام هذه المادة، شرط أن  ل مطبقة بناء  المقررة انقضاء أیة فترة تأج

ناع  م ولي و سجيل ا سدد الرسوم حسب ما هو مقرر، وجب إلغاء ال مسددة. وإذا لم 
شر.  عن ال

ولي  (ب) لطلب ا ة  دة أو أكثر من التصميم الصناعي مشفو إذا كانت عينة وا
لمادة  ولي أن یقدم العدد المقرر من صور 3)"1(5وفقا  سجيل ا لى صاحب ال "، وجب 
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ة كل تصم لال المه المقررة، وإلا س ولي  ب ا يم صناعي موضع ذ الطلب إلى المك
دود ما لم یفع صاحب  شر في  ناع عن ال م ولي و سجيل ا وجب إلغاء ال

سجيل ولي. ال  ا

 12 المادة
 الرفض

سجيل الحق في الرفض [ )1( ر ال رفض آ عاقد معين أن  ب أي طرف م ] يجوز لمك
ولي  لى قانون ذ الطرف هفي أراضيا ح الحمایة بناء  كن شروط م ، جزئيا أو كليا، إذا لم 

سجيل دولي أو في جميعها،  سبة إلى أي من التصاميم الصناعية موضع  ل المتعاقد مستوفاة 
اد إلى  لاس سجيل دولي، جزئيا أو كليا،  ر أي  رفض آ ب أن  لما بأنه لا يجوز لأي مك

ته مما  أن الشروط المتعلقة ولي أو محتو ليه في هذه الوثيقة شكل الطلب ا صوص  هو م
ذیة أو  لى أو اللائحة التنف ستوف وفقا لقانون الطرف عنها أو يختلف  ت الشروطزید  لم 

 المتعاقد المعني.

لرفض[  )2( ولي  (أ)] الإخطار  سجيل ا ر ال ب المعني تبليغ رفض آ یتولى المك
ولي  ب ا لال الفترة المقررة.لمك لرفض   بموجب إخطار 

يها الرفض. (ب) د إ س ر كل الأسباب التي  لرفض ذ  رد في كل إخطار 

لرفض وسبل الطعن [ )3( ا الإخطار  ا صورة  (أ)] إ ولي إ ب ا یتولى المك
ير. ولي بدون تأ سجيل ا لرفض إلى صاحب ال  عن الإخطار 

ة كما لو كان أي  (ب) ولي سبل الطعن ذاتها المتا سجيل ا كون لصاحب ال
لى  لى القانون المطبق  لحمایة بناء  ولي محل طلب  سجيل ا تصميم صناعي موضع ال

ي  ب ا ادة بلغ الرفضالمك ادة الفحص أو إ لى الأقل، إمكانية إ . وشمل ت السبل، 
 النظر في الرفض أو الطعن في الرفض.
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سحبه، جزئيا أو كليا، في سحب الرفض[  3)4( ي بلغ الرفض أن  ب ا لمك ] يجوز 
 أي وقت كان.

 13 المادة
دة التصميم شأن و اصة   شروط 

لشروط الخاصة[  )1( ضي قانونه، عندما الإخطار  عاقد یق ] يجوز لأي طرف م
د ة التصميم أو یصبح طرفا في هذه الوثيقة، أن تفي التصاميم موضع الطلب ذاته شرط و

شك ذاتها من الأشياء أو أنه  ة أو ال مو تمي إلى ا ستعمال أو ت دة  دة الإنتاج أو و و
ر العام  د مستقل ومتميز أن يخطر المد د إلا بتصميم وا لا يجوز المطالبة في الطلب الوا

لان في حق المودع في تضمين ال ، لا یؤر ذ الإ لان. ومع ذ طلب بذ بموجب إ
لمادة  ولي تصميمين صناعيين أو أكثر وفقا  ) حتى إذا ورد في الطلب تعيين الطرف 4(5ا

لان. لإ ي تقدم   المتعاقد ا

لان[  )2( ر الإ ي أ ب الطرف المتعاقد ا يل لمك لان من ذ الق سمح أي إ  [
لى المادة  ولي بناء  سجيل ا ر ال رفض آ لان بأن  لإ فاء 1(12تقدم  نتظار اس  (

 الشرط موضع إخطار ذ الطرف المتعاقد. 

سجيل[  )3( ى رسوم أخرى مستحقة عن تقسيم ال سجيل دولي  ] إذا تم تقسيم 
ب المعني لفقرة (المك لرفض وفقا  ه إخطار  ب رفض 2 عقب توج لى س ) بغية التغلب 

ب أن یفرض رسما نظير كل طلب دولي إضافي كان  از  المك ره في الإخطار،  ورد ذ
ور. ب الرفض المذ  ضرور لتفادي س

                                                
د الم 3 دة 2(14) والمادة 4(12ادة عند اع بلوماسي أن سحب 4(18)(ب) والقا )، كان في مفهوم المؤتمر ا

ر  ول آ ب المعني قرر ق ذ شكل تصريح مفاده أن المك ب بلغ إخطارا به يجوز أن یت ل مك الرفض من ق
سبة إلى  ل ولي  سجيل ا لرفض. و  التصاميمال شم الإخطار  كان من المفهوم الصناعية أو بعضها مما 

لرفض، تصريحا  رسل، في غضون الفترة المسموح بها لتبليغ الإخطار  ب المعني يجوز  أن  أیضا أن المك
لرفض. ولي حتى إذا لم یبلغ ذ الإخطار  سجيل ا ر ال ول آ  مفاده أنه قرر ق
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 14 المادة
ولي سجيل ا ر ال  آ

لى القا[  )1( لى طلب مودع بناء  ر ذاته المترتب  ريخ نون المطبقالأ ] اعتبارا من 
عاقد معين كما  لى الأقل في كل طرف م ر ذاته  ولي الأ سجيل ا ل كون  ولي،  سجيل ا ال

لى قانون ذ الطرف  ا حسب الأصول لحمایة التصميم الصناعي بناء  لو كان طلبا مود
 المتعاقد.

ح[  )2( لى م ر ذاته المترتب  لى القانون الأ سجيل  (أ)] المطبق الحمایة بناء  ل كون 
به  عاقد معين لم یبلغ مك ر ذاته في كل طرف م ولي الأ لمادة  الرفضا ، كما لو كانت 12وفقا 

ريخ انقضاء  لى قانون ذ الطرف المتعاقد، اعتبارا من  لتصميم الصناعي بناء  ة  الحمایة ممنو
ة لتبليغ  د الرفض الفترة المتا د أقصى أو في المو ي كمو لان المقابل  وا المحدد في الإ

د أقصى. ذیة، كمو لى اللائحة التنف  قد یتقدم به الطرف المتعاقد بناء 

ب الطرف المتعاقد المعين  4(ب) لاحقا، الرفض وسحب ذ الرفض إذا بلغ مك
دود ما یغطيه سحب  ولي، في  سجيل ا ل كون  ر ذاته في ذ الرفضجزئيا أو كليا،  ، الأ

لى قانون ذ الطرف  لتصميم الصناعي بناء  ة  الطرف المتعاقد كما لو كانت الحمایة ممنو
ريخ سحب  د أقصى. الرفضالمتعاقد اعتبارا من   كمو

لى التصميم  (ج) لى هذه الفقرة  ولي بناء  سجيل ا لى ال ر المترتب  سري الأ
سلمه سجيل كما  د أو الأكثر موضع ذ ال ولي  الصناعي الوا ب ا ب المعين من المك المك

ضاء. ق ب المعين عند   أو كما تم تعدی في إطار الإجراءات المباشرة أمام ذ المك

تمي إليه المودع[  )3( ي ی ر تعيين الطرف المتعاقد ا شأن أ لان  يجوز لأي  (أ)] إ
ر العام، بموجب إ با فاحصا أن يخطر المد به مك كون مك عاقد  ه في طرف م لان، بأن تعي

تمي إليه المودع. ي ی ر إذا كان هو الطرف المتعاقد ا كون  أي أ  سجيل دولي لا 

                                                
لمادة انظر الحاشية  4  .)4(12المتعلقة 
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لان المشار إليه في  (ب) ه الإ عاقد و ر طرف م إذا ورد في طلب دولي ذ
د الأطر  تمي إليه المودع وأ ي ی عتباره الطرف المتعاقد ا ف المتعاقدة االفقرة الفرعية (أ) 

ذ تعيين ذ الطرف المتعاقد في الحسبان.الم  ولي ألا یأ ب ا لى المك  عينة، تعين 

 15 المادة
 الإبطال

فاع[  )1( ح فرصة  تصة في الطرف المتعاقد المعين شرط م لسلطات ا ] لا يجوز 
ولي، جزئيا أو كليا، في أراضي ذ الطرف المتعاقد من  سجيل ا ر ال أن تحكم بإبطال آ

فاع عن حقوقه.ير  ة  كاف ولي الفرصة ا سجيل ا  أن تتاح لصاحب ال

لإبطال[  )2( ر الإخطار  ه آ ي أبطلت ف ب الطرف المتعاقد ا ] یتولى مك
لإبطال  ولي  ب ا ولي في أراضيه إخطار المك سجيل ا لم بهال ال   .في 

 16 المادة
سجيلات ا ل  وليةتدون التغييرات وأمور أخرى تتعلق 

ولي تدون ما یلي في السجل تدون التغييرات وأمور أخرى[  )1( ب ا ] یتولى المك
ولي حسب ما هو مقرر:  ا

سبة إلى أي من الأطراف  "1" ل ولي  سجيل ا ة ال كل تغيير في ملك
ولي أو  سجيل ا سبة إلى أي من التصاميم الصناعية موضع ال ل المتعاقدة المعينة أو جميعها و

لى المادة  كون من حق الما الجدید إیداع طلب دولي بناء  لى أن   ، 3جميعها، 

ولي أو عنوانه، "2" سجيل ا  وكل تغيير في اسم صاحب ال

ولي وأیة معلومات أخرى  "3" سجيل ا لمودع أو صاحب ال وتعيين ويل 
شأن ذ الويل، دة   مف

سجيل ا "4" ولي عن ال سجيل ا سبة إلى أي وتخلي صاحب ال ل ولي 
 من الأطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها،
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لى  "5" ولي ليقصره  سجيل ا ولي من ال سجيل ا وانتقاص صاحب ال
سبة إلى أي من الأطراف  ل ولي،  سجيل ا د أو أكثر من التصاميم الصناعية موضع ال وا

 المتعاقدة المعينة أو جميعها،

ت "6" ر وإبطال السلطات ا د الأطراف المتعاقدة المعينة آ صة لأ
ولي أو جميعها في  سجيل ا سبة إلى أي من التصاميم الصناعية موضع ال ل ولي  سجيل ا ال

 أراضي ذ الطرف المتعاقد،

شأن  "7" ذیة  دة ورد تحدیدها في اللائحة التنف وأیة معلومات أخرى مف
ولي أو جميعها.الحقوق في أي من التصاميم الصناعية موضع ال   سجيل ا

ولي[  )2( ر التدون في السجل ا كل تدون مشار إليه في البنود "أ كون   [1 "
ر ذاته كما لو كان التدون قد تم في سجل 1" من الفقرة (7"و" 6" و"5" و"4" و"2و" ) الأ

عاقد معني،  ب كل طرف م ر العاممك لطرف المتعاقد أن يخطر المد دا أنه يجوز  ، ما 
لان، بأن التدون المشار إليه في البند " ر 1" من الفقرة (1بموجب إ كون  ذ الأ ) لا 

ئق  ب ذ الطرف المتعاقد التصريحات أو الو سلم مك في ذ الطرف المتعاقد حتى ی
لان.  المحددة في ذ الإ

لى الفقرة (الرسوم[  )3( كون أي تدون یتم بناء  سدی1] يجوز أن   د رسم.) رهن 

شر[  )4( لى الفقرة (ال شر إشعار بأي تدون تم بناء  ولي  ب ا ). 1] یتولى المك
عاقد معني. ب كل طرف م شر الإشعار إلى مك  ورسل صورة عن 

 17 المادة
سجيل  ل ولي وتجدیدهالمدة الأولى   ا

ن الحمایة  وفترة سر

سجيل [  )1( ل وليالمدة الأولى  سجيل ا سري ال ولي لمدة أولى طولها خمس ]  ا
ولي. سجيل ا ريخ ال  سنوات محسوبة اعتبارا من 

ولي[  )2( سجيل ا ة من خمس تجدید ال ولي لمدد إضاف سجيل ا ] يجوز تجدید ال
سدید الرسوم المقررة.  سنوات وفقا للإجراء المقرر ورهن 
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ن الحمایة [  )3( ن الحمایة في  )(أ] في الأطراف المتعاقدة المعينةفترة سر تدوم فترة سر
شرط  15كل من الأطراف المتعاقدة المعينة  ولي  سجيل ا ريخ ال سنة محسوبة اعتبارا من 

اة الفقرة الفرعية (ب).  تجدیده ومرا

لى  (ب) ن الحمایة  فترةإذا نص قانون الطرف المتعاقد المعين  لى لسر زید 
لى 15 لتصميم الصناعي المحمي بناء  كون سنة  ن  فترة ذ القانون،  الحمایة هي ذاتها سر

ولي. سجيل ا شرط تجدید ال ليها في قانون ذ الطرف المتعاقد   الفترة المنصوص 

لان،  (ج) ر العام، بموجب إ عاقد المد القصوى لفترة يخطر كل طرف م
ن الحمایة  ليها في قانونه.لسر  المنصوص 

نتقاص عند [  )4( دیدإمكانية  سبة إلى أي الت ل ولي  سجيل ا ] يجوز تجدید ال
سبة إلى أي من التصاميم الصناعية موضع  ل من الأطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها و

ولي أو جميعها. سجيل ا  ال

دید وشره[  )5( دیدات في السجل تدون الت ولي تدون الت ب ا ] یتولى المك
ولي وشر إشعار بها. ورس عاقد معني.ا ب كل طرف م شر الإشعار إلى مك  ل صورة عن 

 18 المادة
شورة ولية الم سجيلات ا شأن ال  معلومات 

زوید أي شخص المعلومات النفاذ إلى[  )1( ولي  ب ا ات من ] یتولى المك بمستخر
ولي  ولي، السجل ا ت السجل ا سجيل دولي أو معلومات تتعلق بمحتو بخصوص أي 

شور،  سدید الرسم المقرر.م لى طلب ذ الشخص ورهن   بناء 

ات ] تعفى التصدیق الإعفاء من[  )2( ولي المستخر ب ا ا المك من التي یقد
عاقد. ولي من أي تصدیق في كل طرف م  السجل ا
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 الثانيالفصل 
 الأحكام الإداریة

 19 المادة
ب مشترك لعدة دول  مك

ب مشترك[  )1( دة دول تنوي أن تصبح أطرافا في ] الإخطار بوجود مك شرت  إذا 
دة دول أطراف  شأن التصاميم الصناعية أو إذا اتفقت  شریعاتها الوطنية  د  هذه الوثيقة توح

ر العام بما یلي: از لها أن تخطر المد  ، لى أن تباشر ذ  في هذه الوثيقة 

كل منها، "1" ب الوطني  با مشتركا يحل محل المك  أن مك

دة منها وأ "2" د ن أراضي كل وا شریع المو ليها ال رمتها التي ینطبق  تعد 
د لأغراض تطبيق المادة الأولى والمواد من  عاقد وا من  31والمادة  18إلى  3بمثابة طرف م

 هذه الوثيقة.

د الإخطار[  )2( د 1] يجب تقديم الإخطار المشار إليه في الفقرة (مو ) في أ
ن د  التاليين: المو

يها في المادة  "1" ئق المشار إ ول تنوي 2(27عند إیداع الو )، إذا كانت ا
 أن تصبح طرفا في هذه الوثيقة؛

ول الوطنية، إذا كانت  "2" شریعات ا د  أو في أي وقت كان بعد توح
ول أطرافا في هذه الوثيقة.  ا

يز النفاذ[  )3( ل الإخطار المشار إليه في ريخ دخول الإخطار  ) 1الفقرتين (] ید
ن التاليين:2و( د د المو يز النفاذ في أ  ( 

ول تنوي  "1" ول أطرافا في هذه الوثيقة، إذا كانت ت ا عندما تصبح ا
 أن تصبح أطرافا في هذه الوثيقة؛
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ر  "2" ر العام سا ه المد ي یبلغ ف أو بعد ثلاثة أشهر من التاريخ ا
ريخ ول  الأطراف المتعاقدة بذ أو في أي  لان، إذا كانت ا ين في الإ لاحق  وم

 أطرافا في هذه الوثيقة.

 20 المادة
 أعضاء اتحاد لاهاي

تحاد  ول الأطراف في كون الأطراف المتعاقدة أعضاء في  تمي إليه ا ي ت ذاته ا
 .1960 أو وثيقة سنة 1934وثيقة سنة 

  21 المادة
 الجمعية

تمي  (أ)] كون الجمعية[  )1( كون الأطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية ذاتها التي ت
لمادة ول الملزمة  يها ا  .1967من الوثيقة التكميلية لسنة  2 إ

اوبون  (ب) دوبون م د ويجوز أن یعاونه م دوب وا يمثل كل عضو في الجمعية م
دا. عاقدا وا دوب إلا طرفا م براء ولا يمثل كل م شارون و  ومس

ات الجمعية تق (ج) ير الأعضاء في الجمعية في اج تحاد  ل أعضاء 
 مراقب. بصفة

 تباشر الجمعية المهمات التالية: (أ)] مات الجمعية[  )2(

تحاد وتطوره وتطبيق  "1" لى  لمحافظة  اول كل المسائل المتعلقة  ت
 الوثيقة؛ هذه

ة  وتمارس الحقوق وتؤدي المهمات كما هي مخو لها "2" أو مكلفة بها صرا
لى هذه الوثيقة أو الوثيقة التكميلية لسنة   ؛1967بناء 

داد مؤتمرات المراجعة وتقرر  "3" لتوجيهات المتعلقة بإ ر العام  زود المد و
عوة إلى عقد ت المؤتمرات؛  ا
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ذیة؛ "4"  وتعدل اللائحة التنف

لاتحاد  "5" ر العام المتعلقة  ليها وتنظر في تقارر المد شطته وتوافق  وأ
تحاد؛ صاص  ل في اخ شأن المسائل التي تد ت اللازمة  ر العام بجميع التعل زود المد  و

لى  "6" ين وتوافق  ة لفترة سن ه الموضو تحاد وتعتمد ميزان مج  ر وتحدد 
ة؛ ته الختام  حسا

 وتعتمد النظام المالي للاتحاد؛ "7"

اسبا  "8" راه م شئ ما  ق وت ان والأفرقة العام لتحق ل من ا
 تحاد؛ أهداف

ة التي  "9" ير الحكوم ولية والمنظمات  ة ا ول والمنظمات الحكوم وتحدد ا
اة الفقرة ( اتها بصفة مراقب، شرط مرا و في اج  )(ج)؛1كون مق

تحاد،  "10" ق أهداف  سهم في تحق اسبة أخرى  مات م وتباشر أیة 
لطریقة المناسبة وفقا لهذه الوثيقة. وتؤدي أیة  وظائف أخرى 

تحادات الأخرى التي  (ب) شأن المسائل التي تهم أیضا  ذ الجمعية قراراتها  تت
سيق. لت لى رأي لجنة المنظمة  طلاع  رها المنظمة، بعد   تد

لى أمر بعينه، یتكون النصاب  (أ)] النصاب القانوني[  )3( لأغراض التصویت 
لى ذ الأمر.القا ول التي لها حق التصویت  دد أعضاء الجمعية من ا  نوني من نصف 

ذ قراراتها إذا  (ب) لجمعية أن تت لى الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ)، يجوز 
، في  لى أمر بعينه وكانت ممث ول التي لها حق التصویت  دد أعضاء الجمعية من ا كان 

ورات، أقل من نصف دى ا لى  إ ول التي لها حق التصویت  دد أعضاء الجمعية من ا
اء  ست ، فإن ت القرارات،  ليه. ومع ذ زید  ه یعادل الثلث أو  ذ الأمر وك

فاء الشروط الواردة ف بعد. ویبلغ  فذة إلا بعد اس القرارات المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح 
ولي ت القرارات لأعضاء ا ب ا لى الأمر المك ول التي لها حق التصویت  لجمعية من ا

ناعها عن التصویت  م كن ممث ویدعوها إلى الإدلاء كتابة بتصوتها أو  ور والتي لم  المذ
دد ت الأعضاء ممن  ريخ التبليغ. وإذا كان  لال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبارا من 
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نع عنه بذ الشكل، ي  أدلى بتصویته أو ام دد الأعضاء ا عند انقضاء ت الفترة، یعادل 
فذة شرط  ورة، فإن ت القرارات تصبح  كان مطلو لاستكمال النصاب القانوني في ا

لبية المشترطة. لى الأ  الحصول في الوقت نفسه 

 سعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. (أ)] اتخاذ القرارات في الجمعية[  )4(

ال الوصول  )(ب ال است لتصویت.  لى قرار بتوافقإفي  ت في الأمر  الآراء، ی
، یتعين ما یلي  :وفي ت الحا

عاقد من ا "1" كل طرف م د ولا یصوت كون  ول صوت وا
 ،سمه إلا

ة دولية أن یصوت بدلا  "2" ظمة حكوم كون م عاقد  ويجوز لأي طرف م
ه بعدد من الأ ول الأعضاء ف ه من الأطراف في من ا ول الأعضاء ف دد ا صوات یعادل 

شترك في التصویت إذا  يل أن  ة دولية من ذ الق ظمة حكوم هذه الوثيقة، ولا يجوز لأیة م
ول الأعضاء فيها حقها في التصویت، والعكس صحيح.  مارست أیة دو من ا

لمادة  (ج) ول الملزمة  سبة إلى الأمور التي تهم ا الوثيقة التكميلية  من 2ل
ورة حق التصویت. أما  1967 لسنة لمادة المذ ير الملزمة  س للأطراف المتعاقدة  دها، ل و

سبة  دها إل دها، فإن لت الأطراف و لى الأمور التي تهم الأطراف المتعاقدة و
 التصویت. حق

لبية[  )5( دد الأصوات المدلى  (أ)] الأ ذ قرارات الجمعية بثلثي  اةتت  بها، مع مرا
 ).2(26) و2(24المادتين 

ناع عن التصویت بمثابة تصویت. (ب) م  لا یعتبر 

ورات[  )6( لى  (أ)] ا ادیة بناء  ين تقويميتين في دورة  تجتمع الجمعية مرة كل سن
لمنظمة ما لم ن تجتمع فيهما الجمعية العامة  ر العام وفي الفترة والمكان نفسيهما ا شأ  دعوة المد ت

ائية.  ظروف است

لى  (ب) ر العام إما بناء  لى دعوة المد ائية بناء  تجتمع الجمعية في دورة است
ر العام نفسه.  طلب من ربع أعضاء الجمعية وإما بمبادرة من المد
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دول أعمال كل دورة. (ج) ر العام   یعد المد

لي[  )7( ا لي.النظام ا ا ا ا  ] تعتمد الجمعية نظا

 22 المادة
ولي ب ا  المك

ولي،  (أ)] المهمات الإداریة[  )1( سجيل ا ل ولي المهمات المتعلقة  ب ا يمارس المك
لاتحاد.  فضلا عن جميع المهمات الإداریة الأخرى المتعلقة 

ات ویتكفل أعمال أمانة  (ب) ج داد  اص إ ه  ولي بو ب ا یتولى المك
شئها الجمعية.الجمعية ولجان الخبراء   والأفرقة العام التي قد ت

ر العام[  )2( .المد ي يمث ذي للاتحاد وهو ا س التنف ر العام الرئ كون المد  [ 

لاف دورات الجمعية[  )3( ات  ام ج ر العام أیة لجان أو أفرقة  ] یدعو المد
اول مسائل تهم ات الأخرى التي ت ج شئها الجمعية وكل   تحاد. ت

ات الأخرى[  )4( ج ولي في الجمعية و ب ا ر العام  (أ)] دور المك شترك المد
ان والأفرقة  ل ات الجمعية وا ير حق التصویت، في كل اج ن یعينهم، من  اص ا والأش

ر العام إلى عقدها تحت  ات أخرى یدعو المد شئها الجمعية وأیة اج العام التي ت
ایة  تحاد. ر

ان  (ب) ل ر العام أمين الجمعية وا ي یعينه المد ر العام أو الموظف ا كون المد
ر  يها في الفقرة الفرعية (أ) بحكم المنصب.والأفرقة العام وسا ات المشار إ  ج

ولي الإجراءات التحضيریة لعقد أي مؤتمر  (أ)] المؤتمرات[  )5( ب ا ذ المك یت
 لتوجيهات الجمعية.لمراجعة، وفقا 

ولية  (ب) ولية والمنظمات ا ة ا شاور مع المنظمات الحكوم ولي أن ی ب ا لمك
ورة. شأن الإجراءات التحضيریة المذ ة  ير الحكوم  والوطنية 
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ن یعينهم في المناقشات التي تدور في  (ج) اص ا ر العام والأش شترك المد
ير حق التصویت   فيها.مؤتمرات المراجعة من 

سند إليه ف یتعلق المهمات الأخرى[  )6( مات أخرى  ولي أیة  ب ا ] یباشر المك
 بهذه الوثيقة.

 23 المادة
 الشؤون المالية

 كون للاتحاد ميزانية. (أ)] الميزانية[  )1(

راداته ومصروفاته ومساهماته في ميزانية المصروفات  (ب) تحاد إ شمل ميزانية 
رها المنظمة.المشتركة بين   تحادات التي تد

د أو  (ج) ده بل تخصص لاتحاد وا تعد المصروفات التي لا تخصص للاتحاد و
ب المصروفات المشتركة بين  رها المنظمة من  تحادات الأخرى التي تد أكثر من 

ناسبة مع الفائدة التي تعود  تحاد في ت المصروفات المشتركة م تحادات. وكون حصة 
 ليه منها. 

تحادات الأخرى[  )2( سيق مع ميزانيات  اة الت تحاد مع مرا ] تعد ميزانية 
رها المنظمة. تحادات الأخرى التي تد سيق مع ميزانيات  ضيات الت  مق

تحاد من المصادر التالية:مصادر تمویل الميزانية[  )3(  ] تمول ميزانية 

سجيلات  "1" ل ولية؛الرسوم المتعلقة   ا

ولي في  "2" ب ا والمبالغ المسددة مقابل الخدمات التي یؤديها المك
 تحاد؛ إطار

وات  "3" لاتحاد وإ ولي المتعلقة  ب ا شورات المك يعات م وم
شورات؛ ت  الم

ت؛ "4" ا  والهبات والوصا والإ
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رادات المنثورة. "5" ير ذ من الإ  والإيجارات والفوائد و

تتولى الجمعية تحدید مقدار الرسوم  (أ)] تحدید الرسوم والمبالغ الأخرى والميزانية[  )4(
يها في الفقرة ( ر العام تحدید المبالغ 1)"3المشار إ ر العام. ویتولى المد لى اقتراح المد " بناء 

يها في الفقرة ( ليها في 2)"3الأخرى المشار إ شرط موافقة الجمعية  ا  " وتطبق مؤق
 اللاحقة. دورتها

يها في الفقرة ( (ب) دا أدنى من 1)"3يحدد مقدار الرسوم المشار إ كفل  " بما 
ا لتغطية كل مصروفات  كون كاف تحاد المتأتية من الرسوم والمصادر الأخرى  رادات  إ

لاتحاد. ولي المتعلقة  ب ا  المك

ل بدایة الفترة المالية الجدیدة، (ج) لى المستوى ذاته  إذا لم تعتمد الميزانية ق تظل 
لى ذ النظام المالي. ليه ميزانية السنة السابقة، كما ینص  ي كانت   ا

امل یتكون من صندوق رأس المال العامل[  )5( كون للاتحاد صندوق رأس مال   [
ا.  كن ذ الفائض كاف تحاد إذا لم  سدده كل عضو في  د  لغ وا رادات ومن م فائض الإ

دة وإذا أصبح رأ دته. وتتولى الجمعية تحدید قيمة الز ير كاف، تقرر الجمعية ز س المال 
ر العام. لى اقتراح المد سدیدها بناء   وشروط 

و المضيفة[  )6( سلفها ا و  (أ)] المبالغ التي  يجب أن ینص اتفاق المقر المبرم مع ا
لى أن تقدم ت سية في أراضيها  و سلفا كلما كان صندوق التي یقع مقر المنظمة الرئ  ا

فص  حها في اتفاقات م ير كاف. ويحدد مقدار ت السلف وشروط م رأس المال العامل 
دة. لى  ا  و مع المنظمة في كل  ا ت ا  تبر

يها في الفقرة الفرعية (أ) ولمنظمة الحق في نقض  (ب) و المشار إ كون 
ه لتزام بمنح السلف بموجب إ فذا بعد نهایة السنة التي تم فيها توج خطار كتابي یصبح 

 الإخطار بثلاثة أشهر.

ت[  )7( ول مراجعة الحسا دة أو أكثر من ا ت دو وا ] یتولى مراجعة الحسا
ليه في النظام المالي.  صوص  ون، وفقا لما هو م ارج تحاد أو مراجعون  الأعضاء في 

نهم بم  وافقتهم.وتتولى الجمعية تعي



يف (وثيقة  60  )1999ج
 
 
 

 

 24 المادة
ذیة  اللائحة التنف

ذ هذه الوثيقة. وشمل بصورة الموضوع[  )1( ذیة تفاصيل تنف ] تتضمن اللائحة التنف
شأن ما یلي:  اصة أحكاماً 

لى أنها "مقررة"؛ "1" ة   الأمور التي تنص هذه الوثيقة صرا

شأن أحكام هذه الوثيقة أو أیة تفاصيل  "2" ة  والتفاصيل الإضاف
دة ذها؛ مف  لتنف

 وأیة شروط أو أمور أو إجراءات إداریة. "3"

ذیة[  )2( ذیة  (أ)] تعدیل بعض أحكام اللائحة التنف رد في اللائحة التنف يجوز أن 
لبية أربعة  لإجماع فقط أو بأ ذیة  تحدید أنه يجوز تعدیل بعض أحكام اللائحة التنف

 فقط. أخماس

لبية الأربعة أخماس في لوقف تط یتعين توافر الإجماع  (ب) بيق شرط الإجماع أو أ
ذیة لى تعدیل حكم من أحكام اللائحة التنف ل   .المستق

لبية أربعة أخماس لتطبيق شرط الإجماع أو الأربعة أخماس في یتعين توافر  (ج) أ
ذیة لى تعدیل حكم من أحكام اللائحة التنف ل   .المستق

ذیةتنازع هذه الوثيقة واللائحة التن [  )3( ال تنازع أحكام هذه الوثيقة وأحكام ف ] في 
كون الغلبة لأحكام هذه الوثيقة. ذیة،   اللائحة التنف

 الثالثالفصل 
 والتعدیلالمراجعة 
 25 المادة

 مراجعة هذه الوثيقة
 ] يجوز مراجعة هذه الوثيقة في مؤتمر تعقده الأطراف المتعاقدة.مؤتمرات المراجعة[  )1(
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في مؤتمر  26و 23و 22و 21] يجوز تعدیل المواد بعض المواد أو تعدیلها مراجعة[  )2(
 .26لمراجعة أو في الجمعية وفقا لأحكام المادة 

 26 المادة
 تعدیل بعض المواد في الجمعية

ات التعدیل[  )1( ر العام أن یتقدم  (أ)] اقترا لمد عاقد أو  يجوز لأي طرف م
ات لتعدیل المواد   وهذه المادة في الجمعية. 23و 22و 21قترا

ل أن تنظر  (ب) ات للأطراف المتعاقدة ق قترا ر العام تبليغ ت  یتولى المد
لى الأقل. ستة أشهر   فيها الجمعية 

لبية[  )2( يها في الفقرة (الأ لمواد المشار إ د أي تعدیل  ضي اع لبية ثلاثة 1] یق ) أ
لماد د أي تعدیل  اء اع ست ع،  لبية أربعة أخماس. 21ة أر ضي أ ي یق  أو لهذه الفقرة ا

يز النفاذ[  )3( يها في  (أ)] دخول التعدیل  لمواد المشار إ ل أي تعدیل  ید
ي یتم 1( الفقرة ول ا لق ابية  ك ر العام للإخطارات ا سلم المد يز النفاذ بعد شهر من   (

ع الأطراف  ستوریة من ثلاثة أر د ا لقوا كون الأعضاء في الجمعية وفقا  المتعاقدة التي 
لى ذ التعدیل، إلا في الحالات التي  كون لها حق التصویت  د التعدیل والتي  وقت اع

 (ب). تطبق فيها الفقرة الفرعية

لمادة  (ب) ل أي تعدیل  يز النفاذ 4) أو (3(21لا ید ) أو لهذه الفقرة الفرعية 
ر  عاقد المد د التعدیل في إذا أخطر أي طرف م العام، في غضون ستة أشهر من اع
ل ذ التعدیل.   الجمعية، بأنه لا یق

ول  (ج) يز النفاذ وفقا لأحكام هذه الفقرة ملزما لجميع ا ل  كون كل تعدیل ید
يز النفاذ أو  عاقدة وقت دخول التعدیل  كون أطرافا م ولية التي  ة ا والمنظمات الحكوم

ريخ لاحق.التي تصبح أطرافا  عاقدة في   م
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 الرابعالفصل 
ة  الأحكام الختام

 27 المادة
 أطراف هذه الوثيقة

رها أن توقع هذه الوثيقة وأن تصبح طرفا فيها الأهلية[  )1( ت التالي ذ ا لك ] يجوز 
اة الفقرتين (  :28) والمادة 3) و(2شرط مرا

 أیة دو عضو في المنظمة؛ "1"

ة  "2" ظمة حكوم لى حمایة وأیة م ه  ب يجوز الحصول ف يها مك دولية 
لمنظمة  شئة  ليها المعاهدة الم رها في الأراضي التي تطبق  سري أ لتصاميم الصناعية 

لى  ولية  ة ا ول الأعضاء في المنظمة الحكوم دى ا كون إ ولية، شرط أن  ة ا الحكوم
ب موضع كون ذ المك لى المادة الأقل عضوا في المنظمة وشرط ألا   .9 إخطار مقدم بناء 

نضمام[  )2( يها في التصدیق أو  ة دولية مشار إ ظمة حكوم ] يجوز لأیة دو أو م
رهما:1( الفقرة ين التالي ذ دى الوثيق  ) أن تودع إ

 وثيقة تصدیق، إذا وقعت هذه الوثيقة، "1"

 ووثيقة انضمام، إذا لم توقع هذه الوثيقة. "2"

نضمام  (أ)] ذ الإیداعريخ نفا[  )3( ريخ نفاذ إیداع وثيقة التصدیق أو  كون 
اة الفقرات الفرعية من (ب) إلى (د). ه ت الوثيقة، شرط مرا ي تودع ف  التاريخ ا

نضمام لأیة دو لا يجوز  (ب) ريخ نفاذ إیداع وثيقة التصدیق أو  كون 
سبة  ل لتصاميم الصناعية  لى الحمایة  ب القائم في إطار الحصول  يها إلا عن طریق المك إ

ه ت المنظمة  ي تودع ف و عضوا فيها التاريخ ا كون ت ا ة دولية  ظمة حكوم م
ه ت  ي أودعت ف لتاريخ ا ولية وثيقتها إذا كان ذ التاريخ لاحقا  ة ا الحكوم

و  وثيقتها. ا
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ريخ نفاذ إیداع أیة وثيقة تصدیق أ (ج) و انضمام تتضمن الإخطار المشار كون 
ئق  19إليه في المادة  ه آخر و ي تودع ف ا بها التاريخ ا كون ذ الإخطار مشفو أو 

ور. لإخطار المذ ول التي تقدمت  ة ا ول الأعضاء في مجمو  ا

شترط  (د) لان  لى إ ا  و أو وثيقة انضما يجوز أن تحتوي وثيقة تصدیق ا
ة دولية أو وثيقتي دولتين أخریين أو وثيقتي دو إیداع وثيقة دو ظمة حكوم  أخرى أو م

سمها وأهلا لتصبح طرفا في هذه الوثيقة،  كون محددة  ة دولية،  ظمة حكوم أخرى وم
ا بوثيقة التصدیق أو  لان مشفو كون ذ الإ ة. ويجوز أن  لاعتبار ت الوثيقة مود

ا بها  نضمام. وتعد الوثيقة التي تحتوي لان مشفو كون ذ الإ لان أو التي  لى ذ الإ
لان. أما إذا كانت وثيقة محددة في  ه الشرط المبين في الإ ستوفى ف ي  ة في اليوم ا مود

يل قد أشفع بها،  لان من ذ الق يل أو إذا كان إ لان من ذ الق لى إ لان تحتوي  الإ
ة في اليوم ا لان الثاني.فإن ت الوثيقة تعد مود ه الشرط المحدد في الإ ستوفى ف  ي 

لى الفقرة  (ه) لان تم التقدم به بناء  (د)، كليا أو الفرعية يجوز سحب أي إ
ر  جزئيا، في أي وقت ه المد سلم ف ي ی فذا في التاريخ ا لان  كان. ویصبح سحب ذ الإ

 العام الإخطار به.

 28 المادة
نضمامريخ نفاذ التصدیق   و

ئق المأخوذة في الحسبان[  )1( ذ في الحسبان إلا الو ] لأغراض هذه المادة، لا تؤ
يها في  ولية المشار إ ة ا ول أو المنظمات الحكوم نضمام التي تودعها ا ئق التصدیق أو  و

لمادة 1(27المادة  ريخ نفاذ وفقا  كون لها   ).3(27) والتي 

يز النفاذ بعد أن تودع ست يز النفاذ دخول هذه الوثيقة[  )2( ل هذه الوثيقة  ] تد
لى الأقل قد  كون ثلاث دول منها  شرط أن  ا بثلاثة أشهر،  ئق تصدیقها أو انضما دول و

دث الإحصاءات السنویة التي يجمعها  لى الأقل وفقا لأ د الشرطين التاليين  استوفت أ
ولي: ب ا  المك

كون  "1" لى الأقل قد أودع  3 000أن  طلب لحمایة التصاميم الصناعية 
يها،  سبة إ ل و المعنية أو   في ا
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كون  "2" لى الأقل قد أودع  1 000وأن  طلب لحمایة التصاميم الصناعية 
. و لاف ت ا لى ید مقيمين في دول  يها  سبة إ ل و المعنية أو   في ا

يز النفاذدخول التصدیق [  )3( نضمام  ة  (أ)] و ظمة حكوم تصبح كل دو أو م
يز النفاذ بثلاثة أشهر  ريخ دخول هذه الوثيقة  ل  ا ق دولية أودعت وثيقة تصدیقها أو انضما

يز النفاذ. ريخ دخولها   أو أكثر ملزمة بهذه الوثيقة في 

ة دولية أخرى ملزمة بهذه ال (ب) ظمة حكوم وثيقة بعد تصبح أیة دو أو م
ريخ لاحق   ا بثلاثة أشهر أو في أي  ه وثيقة تصدیقها أو انضما ي تودع ف التاريخ ا

ين في ت الوثيقة.  وم

 29 المادة
 حظر التحفظات

لى هذه الوثيقة.  لا يجوز إبداء أیة تحفظات 

 30 المادة
ت الأطراف المتعاقدة لا  إ

لإ[  )1( ه التقدم  ي يجوز ف د ا تالمو لى لا لان بناء  ] يجوز التقدم بأي إ
) 2(16أو ) 3(14) أو 1(13أو ) 1(11) أو 2(7أو  )(أ)2(5أو  )(ب)1(4 المادة
ن التاليين:3(17 أو د د المو  )(ج) في أ

يهما في المادة  "1" ين المشار إ دى الوثيق )، ویصبح 2(27عند إیداع إ
ي فذا في هذه الحا في التاريخ ا لان  ولية  الإ ة ا و أو المنظمة الحكوم ه ا تصبح ف

 التي تقدمت به ملزمة بهذه الوثيقة،

يهما في المادة  "2" ين المشار إ دى الوثيق )، ویصبح 2(27وبعد إیداع إ
ر العام بثلاثة أشهر أو في أي  ه المد سلمه ف ي ی فذا في هذه الحا بعد التاريخ ا لان  الإ

ين كون ريخ لاحق  وم ولية التي  سجيلات ا لى ال لى ألا یطبق إلا  لان،   في الإ
. ريخا لاحقا  لان أو  ريخ نفاذ الإ  ريخها هو 
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ب مشترك[  )2( ول التي لها مك ت ا لا لرغم من الفقرة (إ لان 1]  )، فإن أي إ
ر العام إلى كون قد تقدمت به دو أخطرت المد انب دو أو مشار إليه في ت الفقرة   

لى المادة  بها الوطنية بناء  با مشتركا يحل محل مكا فذا 1(19دول أخرى بأن مك ) لا یصبح 
. ت مقاب لا لان مقابل أو إ ول الأخرى بإ و أو ا  إلا إذا تقدمت ا

ت[  )3( لا لان مشار إليه في الفقرة (سحب الإ ) في أي وقت 1] يجوز سحب أي إ
يز النفاذ بعد التاريخ كان بموجب إخط لان  ل سحب الإ ر العام. وید ه إلى المد ار مو

ين في  ريخ لاحق  وم ر العام الإخطار بثلاثة أشهر أو في أي  ه المد سلم ف ي ی ا
لى المادة  لان بناء  ال التقدم بإ لان لا یؤر في 2(7الإخطار. وفي  )، فإن سحب الإ

ل ة ق ولية المود يز النفاذ. الطلبات ا لان   دخول سحب الإ

 31 المادة
تي   1960و 1934تطبيق وثيقتي س

ول الأطراف في هذه الوثيقة ووثيقة سنة [  )1( ] 1960أو 1934العلاقات بين ا
ول الأطراف في هذه الوثيقة  لى العلاقات المتباد بين ا دها  سري أحكام هذه الوثيقة و

لاقاتها المتباد وثيقة . ومع 1960أو 1934ووثيقة سنة  ول تطبق في  ، فإن ت ا ذ
ب 1960أو سنة  1934سنة  ى المك ة  لى التصاميم الصناعية المود ، حسب الحال، 

. لاقاتها المتباد ه هذه الوثيقة ساریة المفعول في  ي تصبح ف ل التاريخ ا ولي ق  ا

ول الأطراف في هذه الوثيقة  [ )2(  1960أو 1934ووثيقة سنة العلاقات بين ا
ول الأطراف في وثيقة سنة  كون أطرافا في هذه الوثيقة 1960أو 1934وا ير أن  ] من 

ستمر كل دو طرف في هذه الوثيقة ووثيقة سنة   1934في تطبيق وثيقة سنة  1934(أ) 
ول الأطراف في وثيقة سنة  لاقاتها مع ا ير الأطراف في وثيقة سنة  1934في  أو  1960و

 هذه الوثيقة.

في تطبيق وثيقة  1960ستمر كل دو طرف في هذه الوثيقة ووثيقة سنة  (ب)
ول الأطراف في وثيقة سنة  1960سنة  لاقاتها مع ا ير الأطراف في  1960في  و
 الوثيقة. هذه
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 32 المادة
 نقض هذه الوثيقة

عاقد أن ینقض هذه الوثيقة بموجب الإخطار[  )1( ه ] يجوز لأي طرف م إخطار مو
ر العام.  إلى المد

ر العام ريخ النفاذ[  )2( ه المد سلم ف ي ی يز النفاذ بعد التاريخ ا ل النقض  ] ید
ين في الإخطار. ولا یؤر في تطبيق هذه  ريخ لاحق  وم سنة أو في أي  الإخطار 

فذاً  كون  سجيل دولي  د النظر أو أي  كون ق لى أي طلب دولي  سبة إلى  الوثيقة  ل
يز النفاذ.  الطرف المتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض 

 33 المادة
ليها ع   لغات هذه الوثيقة والتوق

ة أصلية  (أ)] النصوص الأصلية والنصوص الرسمية[  )1( س توقع هذه الوثيقة في 
ة والفرسية، وتعتبر كل النصوص  كليزیة والروسية والصي لغات العربية والإسبانية والإ

ساویة في الحجية.  م

لغات الأخرى التي تختارها الجمعية،  (ب) داد نصوص رسمية  ر العام إ یتولى المد
شاور مع الحكومات المعنية.  بعد ال

ع [  )2( ع في مقر المنظمة لمدة سنة التوق لتوق ة  ا ] تظل هذه الوثيقة م
دها. بعد  اع

 34 المادة
 أمين الإیداع

ر العام أمين إیداع هذه الوثيقة.  كون المد
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ذیة المشتركةة  اللائحة التنف
 لاتفاق لاهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

فذ  ر  1في (نصّ   )2019ینا
تقائمة   المحتو

 الأحكام العامة الفصل الأول:
دة  ات :1القا  تعریف المصطل
دة  تصال  :2القا وليوسائل  ب ا  لمك
دة  ولي :3القا ب ا تمثيل أمام المك  ا
دة   حساب المهل :4القا
دة  اة المهُل :5القا  ذر التأخر في مرا
دة  لغات :6القا  ا

ولي :2الفصل  سجيل ا ولي وال  الطلب ا
دة  ولي :7القا لطلب ا  الشروط المتعلقة 
دة  شأن المودع والمبتكر :8القا اصة   شروط 
دة   سخ التصميم الصناعي :9القا
دة  شر :10القا ل ال س تأج ال ال  عينات من التصميم الصناعي في 
دة   هویة المبتكر والوصف والمطالبة :11القا
دة  ولي :12القا لطلب ا  الرسوم المتعلقة 
دة  ب :13القا ولي المودع عن طریق مك  الطلب ا
دة  ولي :14القا ب ا  الفحص في المك
دة  ولي :15القا  سجيل التصميم الصناعي في السجل ا
دة  شر :16القا ل ال  تأج
دة  ولي :17القا سجيل ا  شر ال

 الرفض والإبطال :3الفصل 
دة  لرفض :18القا  الإخطار 
دة  نيا):18القا  بيان بمنح الحمایة (
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دة  الفة للأصول :19القا  الات الرفض ا
دة  عاقدة معينةالإبطال  :20القا  ى أطراف م

ات :4الفصل   التغييرات والتصحي
دة   تدون التغيير :21القا
دة  نيا): 21القا ر ( س  أ ة ل لان عن أن التغيير في الملك  الإ
دة  ولي :22القا ات في السجل ا  تصحي

دیدات :5الفصل   الت
دة  نقضاء المدة :23القا ير الرسمي   الإشعار 
دة  دیدت :24القا  فاصيل الت
دة  دید والشهادة :25القا  تدون الت

شر :6الفصل   ال
دة  شر :26القا  ال

 الرسوم :7الفصل 
دة  الغ الرسوم وسدیدها :27القا  م
دة  سدید الرسوم :28القا  عم 
دة  الغ الرسوم لحساب الأطراف المتعاقدة المعنية :29القا  تدون م

ذف] :8الفصل  ] 
دة  ذفت] :30القا ] 
دة  ذفت] :31القا ] 

ة :9الفصل  نو  أحكام م
دة  شورة :32القا ولية الم سجيلات ا شأن ال ات وصور ومعلومات   مستخر
دة  د :33القا  تعدیل بعض القوا
دة  ت الإداریة :34القا  التعل
دة  ت الأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة  :35القا لا  1999إ
دة  ت الأطر  :36القا لا  1960اف المتعاقدة بموجب وثيقة إ
دة   ةأحكام انتقالي :37القا
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 الفصل الأول
امة  أحكام 

دة   1القا
 تعاریف

ذیة،تعابير مختصرة[ )1(  ] لأغراض هذه اللائحة التنف
يف في 1999تعني عبارة "وثيقة  "1" " وثيقة اتفاق لاهاي الموقعة في ج

 ؛1999یوليو  2
وثيقة اتفاق لاهاي الموقعة في لاهاي " 1960وتعني عبارة "وثيقة  "2"

 ؛1960نوفمبر  28 في
يها في  "3" ذیة ومشار إ دمة في هذه اللائحة التنف كل عبارة مست وكون 

صص لها في ت الوثيقة؛ 1999المادة الأولى من وثيقة   المعنى ذاته ا
يه "4" ت الإداریة المشار إ ت الإداریة" التعل ا في وتعني عبارة "التعل

دة   ؛34القا
لان أو دعوة  "5" س أو إ وتعني كلمة "تبليغ" كل طلب دولي أو كل ال

اً  شُفع به، وكون مو سجيل دولي أو  أو إخطار أو معلومات مما یتعلق بطلب دولي أو 
ولي، بوسائل  سجيل ا ولي أو المودع أو صاحب ال ب ا عاقد أو المك ب طرف م إلى مك

حها هذه اللائح ت الإداریة؛ت ذیة أو التعل  ة التنف
ولي أو  "6" ب ا رة یضعها المك رة الرسمية" اس س وتعني عبارة "

ة  رة أو وا لى الإنترنت أو أیة اس لى موقع المنظمة  ولي  ب ا حها المك كترونية ی ة إ وا
سق ذاته؛ ت ذاتها وال كترونية أخرى لها المحتو  إ

ي وضع بموجب اتفاق وتعني عبار  "7" ولي" التصنيف ا ة "التصنيف ا
لتصاميم الصناعية؛ ه تصنيف دولي  شئ بموج ي أ  لوكارنو ا

وتعني عبارة "الرسم المقرر" الرسم المطبق كما ورد تحدیده في  "8"
 الرسوم؛ دول

ولي  "9" ب ا وریة التي یباشر فيها المك شرة ا شرة" ال وتعني كلمة "ال
ليها في وثيقة أعمال ال  ً  1960أو وثيقة  1999شر المنصوص  ذیة، أ أو هذه اللائحة التنف

؛ امة المستعم  كانت ا
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لى وثيقة  "10" عاقد معين بناء  عاقداً 1999وتعني عبارة "طرف م " طرفاً م
ليه وثيقة  سري  دة التي تلُزمِ ذ1999معيناً  عتبارها الوثيقة المشتركة الوح  الطرف ، إما 

تمي إليه المودع، وإما بموجب الجم الأولى من  ي ی المتعاقد المعين والطرف المتعاقد ا
 ؛1999) من وثيقة 1(31 المادة

لى وثيقة  "11" عاقد معين بناء  عاقداً 1960وتعني عبارة "طرف م " طرفاً م
ليه وثيقة  سري  عتبارها الوثيقة المشتركة 1960معيناً  دة التي تلُزمِ ذ الطرف ، إما  الوح

يها في المادة  شأ المشار إ ، وإما بموجب الجم 1960من وثيقة  2المتعاقد المعين ودو الم
 ؛1999) من وثيقة 1(31الأولى من المادة 

" طلباً دولياً  1999وتعني عبارة "طلب دولي يخضع لوثيقة  "12" ً حصر
لى وثيقة كون كل الأطراف المتعاقدة المعين عاقدة معينة بناء  ه أطرافاً م  ؛1999ة ف

" طلباً دولياً  1960وتعني عبارة "طلب دولي يخضع لوثيقة  "13" ً حصر
لى وثيقة  عاقدة معينة بناء  ه أطرافاً م  ؛1960كون كل الأطراف المتعاقدة المعينة ف

معاً" طلباً  1960ووثيقة  1999وتعني عبارة "طلب دولي يخضع لوثيقة  "14"
 دولياً 

لى  - ه بناء  لى الأقل معيناً ف د  عاقد وا كون طرف م
 ،1999 وثيقة

لى  - ه بناء  لى الأقل معيناً ف د  عاقد وا وكون طرف م
 ؛1960 وثيقة

لأغراض هذه  ]1960ووثيقة  1999[بعض العبارات المتوازیة في وثيقة  )2(
ذیة، اللائحة  التنف

شمل تعُتبر الإشا "1" لى أنها  سجيل دولي"  رة إلى "طلب دولي" أو "
اسبا؛1960ًإشارة إلى "إیداع دولي" كما هو مشار إليه في وثيقة   ، كلما كان ذ م

لى أنها  "2" ولي"  سجيل ا وتعُتبر الإشارة إلى "المودع" أو "صاحب ال
لى  يهما  " كما هو مشار إ ، كلما 1960التوالي في وثيقة شمل إشارة إلى "المودع" أو "الما

اسبا؛ً  كان ذ م
شمل إشارة إلى دو  "3" لى أنها  عاقد"  وتعُتبر الإشارة إلى "طرف م

اسبا؛1960ًطرف في وثيقة   ، كلما كان ذ م
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لى أنها  "4" باً فاحصاً"  به مك كون مك عاقد  وتعُتبر الإشارة إلى "طرف م
رد تعریفها في المادة شمل إشارة إلى "دو تجري فحصاً  دة" كما  ، كلما 1960من وثيقة  2ل

اسبا؛ً  كان ذ م
شمل إشارة إلى  "5" لى أنها  وتعُتبر الإشارة إلى "رسم تعيين فردي" 

ور في المادة  اسباً.1960(ب) من وثيقة 2)1(15الرسم المذ  ، كلما كان ذ م

دة   2القا
ولي ب ا لمك تصال   وسائل 

ه  ت الإداریة.يجب توج ولي حسب ما هو محدد في التعل ب ا  التبليغات إلى المك

دة   3القا
ولي ب ا تمثيل أمام المك  ا

ء[ )1( دد الو كون  ] (أ)الويل و ولي أن  سجيل ا لمودع أو لصاحب ال يجوز 
ولي. ب ا ى المك   ويل 

ولي س (ب) سجيل ا لمودع أو لصاحب ال كون  د لا يجوز أن  وى ويل وا
ء في عقد التويل،  دة و ولي ذاته. وإذا ورد  سجيل ا ولي أو ال سبة إلى الطلب ا ل

ده الويل ویدوّن اسمه بهذه الصفة.  فإن الويل الوارد اسمه أولاً یعتبر و
شاري  (ج) ب اس ب محاماة أو مك ولي أن الويل هو مك ب ا إذا أُبلغ المك

ء البراءات أو  داً.لو ير یعتبر ويلاً وا ب الأ  العلامات، فإن هذا المك

ولي] (أ) يجتعيين الويل[ )2( ر اسم الويل في  .وز تعيين الويل في الطلب ا ویعُتبر ذ
ل المودع. ولي عند الإیداع بمثابة تعيين  الويل من ق  الطلب ا

فصل قد یتعلق بط (ب) د محدد أو يجوز تعيين الويل أیضاً في تبليغ م لب وا
لمودع  ولية  سجيلات ا د محدد أو أكثر من ال سجيل وا ولية أو ب أكثر من الطلبات ا

ولي نفسه. ويجب أن یوقع التبليغ المودع أو صاحب  سجيل ا نفسه أو لصاحب ال
سجيل ولي. ال  ا

ليه أن  (ج) ولي أن تعيين الويل مخالف للأصول، وجب  ب ا إذا رأى المك
ولي والويل المفترض.يخطر  سجيل ا  بذ المودع أو صاحب ال
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ريخ نفاذ التعيين[ )3( ولي تدون تعيين الويل والإخطار به و ب ا لمك ] (أ) إذا تبين 
ولي أن  ليه أن یدوّن في السجل ا ستوفي الشروط المطبقة، وجب  أن تعيين الويل 

ولي يمث ويل، وی سجيل ا دوّن أیضاً اسم الويل وعنوانه. وفي هذه المودع أو صاحب ال
ولي  ولي الطلب ا ب ا ه المك سلمّ ف ي  ريخ نفاذ تعيين الويل هو التاريخ ا كون   ، الحا

ه تعيين الويل. ي ورد ف  أو التبليغ المنفصل ا
ولي والويل  (ب) سجيل ا ولي إخطار المودع أو صاحب ال ب ا یتولى المك
د المشار  إليه في الفقرة الفرعية (أ). لق

ر تعيين الويل[ )4( لى الفقرة (أ ع الويل المدوّن اسمه بناء  )(أ) محل 3] (أ) يحل توق
ولي. سجيل ا ع المودع أو صاحب ال  توق

لى الفقرة ( (ب) ولي إلى الويل المدوّن اسمه بناء  ب ا ه المك )(أ) كل تبليغ 3یو
رسل إلى المودع أو ض هذه  يجب أن  كن  ويل، ما لم تق ولي لو لم  سجيل ا صاحب ال

ولي وإلى الويل.  سجيل ا ه التبليغ إلى المودع أو صاحب ال ة توج ذیة صرا اللائحة التنف
ه إلى  ّ ر ذاته كما لو كان قد و ور الأ ه بهذا الشكل إلى الويل المذ لى كل تبليغ یو ویترتب 

و سجيل ا  لي.المودع أو صاحب ال
لى الفقرة ( (ج) ه الويل المدوّن اسمه بناء  لى كل تبليغ یو )(أ) إلى 3یترتب 

ولي. سجيل ا ه إليه المودع أو صاحب ال ر ذاته كما لو كان قد و ولي الأ ب ا  المك

ريخ نفاذ الشطب[ )5( لى شطب التدون و شطب كل تدون يجرى بناء  ] (أ) 
ولي أو )(أ) إذا كان الشط3الفقرة ( سجيل ا ب ملتمساً في تبليغ وقعه المودع أو صاحب ال

دید أو إذا دوّن تغيير في  ُين ويل  ولي التدون تلقائياً إذا  ب ا الويل. وشطب المك
. ولي الجدید ويلاً  سجيل ا ولي ولم یعين صاحب ال سجيل ا ة ال  ملك

سلم (ب) ي ی فذاً في التاريخ ا ولي یصبح الشطب  ب ا ه المك  ف
 الملائم. التبليغ

ولي إخطار الويل المشطوب اسمه والمودع أو صاحب  (ج) ب ا یتولى المك
لشطب وبتاريخ نفاذه. ولي  سجيل ا  ال
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دة   4القا
 حساب المهل

لسنوات[ )1( لسنوات في الشهر ذي الفترات المحسوبة  ] تنقضي كل فترة محسوبة 
ن یبدأ فيهما حساب الفترة، في السنة التالية الواجب سم ذاته واليوم ذي  الرقم ذاته ا

ذها في الحسبان. وكن، إذا وقع الحدث في  ر في السنة التالية  29أ ر وكان شهر فبرا فبرا
تهي في یوم  ذها في الحسبان ی ر. 28، فإن المه تنقضي في 28الواجب أ  فبرا

لأشهر[ )2( لأشهر في اليوم ذي الرقم ] تنقالفترات المحسوبة  ضي كل فترة محسوبة 
ذه في الحسبان. وكن، إذا لم  ه حساب الفترة، في الشهر التالي الواجب أ ي یبدأ ف ذاته ا
لرقم ذاته، فإن الفترة تنقضي في  ذه في الحسبان یوم مطابق  كن في الشهر التالي الواجب أ

ير من ذ الشهر.  اليوم الأ

مالفترات [ )3( لأ ي المحسوبة  ليوم ا م في اليوم التالي  لأ ] تبدأ كل فترة محسوبة 
. لى ذ ه الحدث وتنقضي بناء   یقع ف

اً [ )4( و ب المعني مف ولي أو المك ب ا ه المك كون ف انقضاء الفترة في یوم لا 
ولي أو المك لجمهور ب ا ه المك كون ف اً ] إذا كانت الفترة تنقضي في یوم لا  و ب المعني مف

ب المعني  ولي أو المك ب ا ه المك ح ف ي یف لجمهور، فإنها تنقضي في اليوم الأول التالي ا
لرغم من أحكام الفقرات من ( لجمهور،   ).3) إلى (1أبوابه 

دة   5القا
اة المُهل  ذر التأخر في مرا

د طرف معني بمه ما ] إذا لم یتق التبليغات المرس عن طریق إدارات البرید[ )1(
رهن ما یلي  ولي عن طریق إدارة البرید، فإنه یعذر عن تأخره إذا  ب ا ه تبليغ إلى المك لتوج

ولي: ب ا رضي المك  بما 
لى الأقل، أو بعد  "1" م  ل انقضاء المه بخمسة أ أن التبليغ أرسل ق

ا لى الأكثر في  م  دمات إدارة البرید بخمسة أ اف  م  است لال أي من الأ توقفها 
لية أو إضراب أو  ت دا سب حرب أو ثورة أو اضطرا العشرة السابقة ليوم انقضاء المه 

 كارثة طبيعية أو لأیة أسباب مماث أخرى،
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ت المتعلقة بإرسا مدوّنة  "2" لبرید مسجل أو البيا وأن التبليغ المرسل 
 ى إدارة البرید وقت الإرسال،

ولي في  "3" ب ا ة من البرید تصل إلى المك وأن التبليغ قد أرسل في ف
لبرید الجوي، في الحالات التي لا تصل فيها كل  ادة، أو أرسل  غضون یومين من إرسالها 

ادة. ولي في غضون یومين من إرسالها  ب ا ات البرید إلى المك  ف

د طرف معني التبليغات المرس عن طریق مؤسسات البرید الخاصة[ )2( ] إذا لم یتق
دى مؤسسات البرید الخاصة، فإنه  ولي عن طریق إ ب ا ه تبليغ إلى المك بمه ما لتوج

ولي: ب ا رضي المك رهن ما یلي بما   یعذر عن تأخره إذا 
لى الأقل، أو بعد  "1" م  ل انقضاء المه بخمسة أ أن التبليغ أرسل ق

دمات مؤسسة البرید الخا اف  لال أي من است ا توقفها  لى الأكثر في  م  صة بخمسة أ
لية أو كارثة  ت دا سب حرب أو ثورة أو اضطرا م العشرة السابقة ليوم انقضاء المه  الأ

 طبيعية أو لأیة أسباب مماث أخرى،
ى مؤسسة البرید الخاصة  "2" ت المتعلقة بإرسال التبليغ مدوّنة  وأن البيا

 .وقت الإرسال

كترونيا] )3( لمه المحددة لإ  [التبليغات المرس إ د أي طرف معني  رسال إذا لم یتق
ولي  ب ا لمك كترونيةتبليغ  لوسائل الإ ه  رهن مو رضي، فإنه یعذر عن تأخره إذا   بما 

ولي أنا ب ا ولي،  لمك ب ا سب عطل في التواصل الإكتروني مع المك رُاع  المه لم 
ة عن سيطرة  أو ار ائية  عطل أصاب مكان وجود الطرف المعني من جراء ظروف است

لفعل  دمات الطرف المعني، وأن التبليغ أرسل  اف  بخمسة  التواصل الإكترونيبعد است
لى الأكثر م   .أ

لى أحكام  ] دود العذر[ )4( د بأیة  بناء  دم التق ل العذر عن  لا یق
دة إلا إ هذه سلمّ القا ولي البرهان المشار إليه في الفقرة (ذا  ب ا ) 3أو () 2) أو (1 المك

ة طبق الأصل عنه والتبليغ أو ضاء، س ق لى ، حسب  ستة أشهر  بعد انقضاء المه 
 الأكثر.

اء[ )5( فعة الثانية من رسم التعيين  ]  لااست سدید ا لى  دة  تنطبق هذه القا
دة  ولي كما هو مشار إليه في القا ب ا  )(ج).3(12الفردي عن طریق المك
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دة   6القا
لغات  ا

ولي[ )1( كليزیة أو الطلب ا لغة الإ لغة الإسبانية أو ا ولي  ] يحرر الطلب ا
لغة  الفرسية. ا

شر[ )2( سجيل  ]التدون وال ل ت تتعلق  ولي وأیة بيا سجيل ا كون تدون ال
ذیة،  لى هذه اللائحة التنف شرة بناء  ولي وشرها في ال ولي ویتعين تدونها في السجل ا ا

لغة التي  ولي وشره ا سجيل ا كليزیة والفرسية. وتبين عند تدون ال لغات الإسبانية والإ
ولي ال ب ا ولي.سلمّ بها المك  طلب ا

ولي الناجم عنه التبليغات[ )3( سجيل ا ولي أو ال لطلب ا ] تحرر التبليغات المتعلقة 
 كما یلي:

لغة الفرسية إذا كان التبليغ  "1" كليزیة أو ا لغة الإ لغة الإسبانية أو ا
ب آخر؛ ولي أو من مك سجيل ا ولي من المودع أو صاحب ال ب ا اً إلى المك  مو

ولي إلى  "2" ب ا اً من المك ولي إذا كان التبليغ مو أو بلغة الطلب ا
ولي بوجوب تحرر كل ت  ب ا ب الآخر قد أخطر المك كن ذ المك ب آخر، ما لم  مك

لغة الفرسية؛ كليزیة أو  لغة الإ لغة الإسبانية أو   التبليغات 
ولي إذا كان التبليغ "3" ولي إلى  أو بلغة الطلب ا ب ا اً من المك مو

ولي عن رغبته  سجيل ا ولي، ما لم یعُبر المودع أو صاحب ال سجيل ا المودع أو صاحب ال
لغة الفرسية. كليزیة أو  لغة الإ لغة الإسبانية أو  سلم كل ت التبليغات   في 

ولي الترجمات الضروریة لأغراض الترجمة[ )4( ب ا شر بناء ] یعد المك التدون وال
رجمة لأي نص یتضمنه 2لى الفقرة ( ولي مشروع  لطلب ا رفق  لمودع أن  ). ويجوز 

ليه أن  ة، وجب  ست صحي ة ل ولي أن الترجمة المقتر ب ا ولي. وإذا رأى المك الطلب ا
لال شهر  ة،  لى التصویبات المقتر یصححها بعد أن یدعو المودع إلى تقديم ملاحظاته 

عوة. من  ا
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 2الفصل 
ولي سجيل ا ولي وال  الطلب ا

دة   7القا
ولي لطلب ا  الشروط المتعلقة 

ع[ )1( رة والتوق رة الرسمية ویوقعه المودع.س س لى  ولي   ] یقدم الطلب ا

ليه في الرسوم[ )2( صوص  ولي حسب ما هو م لطلب ا سدد الرسوم المقررة   [
دتين   .28و 27القا

ولي[ )3( ة في الطلب ا ت الإلزام ولي أو یبينّ ما یلي:المحتو  ] یتضمن الطلب ا
ت الإداریة؛ "1" لتعل يناً وفقاً   اسم المودع م
ت الإداریة؛ "2" لتعل يناً وفقاً   وعنوان المودع م
ستوفي المودع بخصوصه  "3" ي  د أو الأكثر ا والطرف المتعاقد الوا

سجيل دولي؛الشروط التي   تؤه ليكون صاحب 
ستعمل  "4" ات التي تجسد التصميم الصناعي أو التي  والمنتج أو المنت

ات تجسد التصميم الصناعي  لاقتران بها، مع بيان ما إذا كان المنتج أو المنت التصميم الصناعي 
لماً بأ ات،  لاقتران بت المنت ساغ أو ما إذا كان التصميم الصناعي مستعملاً  ن من المس

ولي؛ ات الواردة في قائمة سلع التصنيف ا ستعمال المصطل ات   تعریف المنتج أو المنت
اوز  "5" لى ألا یت ولي،  لطلب ا دد التصاميم الصناعية المشمو  و

ولي وفقاً  لطلب ا ة  سخ أو العينات من التصميم الصناعي المشفو دد ال المائة، و
دة  ؛10أو  9 لقا

 والأطراف المتعاقدة المعينّة؛ "6"
لغ  "7" طاع م ت لاق سدیدها، أو تعل لغ الرسوم المسددة وطریقة  وم

ي أجرى  ولي، وتحدید هویة الطرف ا ب ا ى المك وح  الرسوم المطلوب من حساب مف
ت. سدید أو أصدر التعل  ال
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ولي[ )4( ة في الطلب ا ة إلزام ت إضاف ولي تعيين ] (أ) إذا محتو تضمن الطلب ا
لى وثيقة عاقد بناء  لطرف المتعاقد 1999 طرف م  ً ولي بيا ، وجب أن یتضمن الطلب ا

يها في الفقرة ( ت المشار إ لإضافة إلى البيا تمي إليه المودع  ي ی  ".3)"3ا
لى وثيقة  (ب) عاقد معين بناء  ر العام بأن قانونه  1999إذا أخطر طرف م المد

يها في المادة  ضي عنصراً أو أكثر من العناصر المشار إ ، وفقاً 1999)(ب) من وثيقة 2(5یق
لى ت العناصر، كما هو 1999)(أ) من وثيقة 2(5لمادة  ولي  ، وجب أن يحتوي الطلب ا

دة   .11مقرّر في القا
دة  (ج) ال تطبيق القا ت المشار 8في  ولي البيا ، يجب أن یتضمن الطلب ا

اً بأي تصريح 3) أو (2يها في الفقرة (إ كون مشفو دة، حسب الحال، وأن  ) من ت القا
لان معني مشار إليه دة. أو وثيقة أو يمين أو إ  في ت القا

ولي[ )5( ت الخياریة في الطلب ا ] (أ) يجوز إدراج أي من العناصر المشار المحتو
يها في البند " )(أ) من 4(8أو في المادة  1999(ب) من وثيقة )2(5" من المادة 2" أو "1إ

كن ذ العنصر  1960وثيقة  يار المودع، حتى إذا لم  ولي، حسب اخ في الطلب ا
لمادة  ه وفقاً  ة لإخطار مو ضيه  1999)(أ) من وثيقة 2(5مشترطاً ن ة لشرط تق أو ن

 .1960)(أ) من وثيقة 4(8المادة 
لمودع ويل، وج (ب) ولي اسم الويل وعنوانه إذا كان  ر في الطلب ا ب أن یذُ

ت الإداریة. لتعل ين وفقاً  ي  م
لى المادة  (ج) ستفادة من أولویة إیداع سابق بناء  من  4إذا رغب المودع في 

لمطالبة بأولویة ذ الإیداع  لى إقرار  ولي  رس، وجب أن يحتوي الطلب ا ة  اتفاق
سم  د، وبيان السابق مع بيان  ريخ ذ الإیداع ورقمه إن و یه الإیداع و ي تم  ب ا المك

شمل كل  كن المطالبة  شملها إذا لم  لأولویة أو لا  شملها المطالبة  التصاميم الصناعية التي 
ولي.  التصاميم الصناعية الواردة في الطلب ا

ستفادة من المادة  (د) ة  11إذا رغب المودع في  رس، وجب أن من اتفاق
ات التي تجسد التصميم الصناعي أو  د أن المنتج أو المنت لان یف لى إ ولي  يحتوي الطلب ا
التي یندرج فيها التصميم الصناعي قد تم عرضها في معرض دولي رسمي أو معترف بأنه رسمي، 

ه لأول م ات ف ريخ عرض المنتج أو المنت ه المعرض و ي أقيم ف ر المكان ا رة، وبيان مع ذ
كل التصاميم الصناعية  كن یتعلق  شملها إذا لم  لان أو لا  شملها الإ التصاميم الصناعية التي 

ولي.  الواردة في الطلب ا
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شر التصميم الصناعي، وجب تضمين الطلب  (ه) ل  إذا رغب المودع في تأج
شر. ل ال ساً لتأج ولي ال  ا

ً  (و) ولي أیضا د  يجوز أن يحتوي الطلب ا لان أو تصريح أو بيان مف لى أي إ
ت الإداریة. رد تحدیده في التعل  آخر قد 

ه تحدید المعلومات التي یعرف  (ز) رد ف ولي تصريح  لطلب ا شفع  يجوز أن 
لحمایة.  المودع أنها تهم في تحدید أهلية التصميم الصناعي المعني 

ة أخرى[ )6( ولا أمور إضاف لاف ما هو مشترط ] إذا تضمن الطلب ا لي أي أمر 
ت الإداریة،  1960أو وثيقة  1999أو مسموح به في وثيقة  ذیة أو التعل أو هذه اللائحة التنف

ئق  لاف الو ولي وثيقة  لطلب ا ولي شطبه تلقائياً. وإذا أشفعت  ب ا لى المك وجب 
ولي أن یتصرف فيها. ب ا لمك از   المشترطة أو المسموح بها 

ات في الصنف ذاته[ )7( ات التي وجوب إدراج كل المنت ] يجب أن تندرج كل المنت
ستعمل التصاميم الصناعية  ولي أو التي  تجسد التصاميم الصناعية التي یتعلق بها الطلب ا

ولي.  لاقتران بها في الصنف ذاته من التصنيف ا

دة   8القا
شأن المودع والمبتكر اصة   شروط 

ضى قانون 1" ] (أ)شأن المودع والمبتكر لشروط الخاصةالإخطار [ )1( " إذا اق
عاقد مُلزَم بوثيقة  تكر  1999طرف م سم م أن یودَع طلب حمایة التصميم الصناعي 

لان. ر العام بذ بموجب إ از  الطرف المتعاقد أن يخطر المد  التصميم، 
عاقد ملزَم بوثيقة  "2" ضى قانون طرف م لان  1999إذا اق تقديم يمين أو إ

لان. ر العام بذ بموجب إ از  الطرف المتعاقد أن يخطر المد  من المبتكر، 

لان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)" (ب) رد في الإ " تحدید الشكل 1يجب أن 
ة لأي تصريح أو وثيقة یتعين تقديمها لأغراض الفقرة ( ت الإلزام أن يحدّد ). ویتعينّ 2والمحتو

لان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)" لان المطلوب 2الإ يمين أو الإ " شكل ا
ته ة. ومحتو  الإلزام
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ولي[ )2( ولي تعيين طرف هویة المبتكر وتحویل الطلب ا ] إذا تضمن الطلب ا
لان المشار إليه في الفقرة ( لإ عاقد تقدم   "، وجب ما یلي:1)(أ)"1م

تكر التصميم أن یتضمن ا "1" شأن هویة م ت  ولي أیضاً بيا لطلب ا
ستوفي الشروط المحددة وفقا الفقرة ( د بأن ذ الشخص 1الصناعي مع تصريح  )(ب) ویف

تكر التصميم الصناعي، ویعُتبر الشخص المعرف بأنه المبتكر بمثابة المودع  یعتقد بأنه م
ً كان الش دة لأغراض تعيين ذ الطرف المتعاقد، أ لقا لمودع وفقاً  خص المسمى 

 "؛1)"3(7
ستوفي الشروط المحددة  "2" ولي تصريح أو وثيقة  لطلب ا شُفع  وأن 

لفقرة ( ولي إلى 1وفقاً  د بأن الشخص المعرف بأنه المبتكر قد حوّل الطلب ا )(ب) وتف
لاف الشخ لمبتكر شخصاً  لمودع، إذا كان الشخص المسمى  ص المسمى الشخص المسمى 

دة  لقا ولي.1)"3(7لمودع وفقاً  سجيل ا عتباره صاحب ال  ". ویدون اسم المودع 

لان من المبتكر[ )3( ولي بيان هویة المبتكر وتقديم يمين أو إ ] إذا تضمن الطلب ا
لان المشار إليه في الفقرة ( لإ عاقد تقدم  "، تعينّ أن یتضمن أیضا 2)(أ)"1تعيين طرف م

تكر التصميم الصناعي.بيا شأن هویة م  ت 

دة   9القا
 سخ التصميم الصناعي

ددها[ )1( سخ التصميم الصناعي و سُخ التصميم الصناعي في شكل  كون  ] (أ) 
ات التي تجسد  لمنت لمنتج أو  لتصميم الصناعي ذاته أو  شكل صور شمسية أو تصور بياني 

يار المودع. و  يجوز بيان المنتج ذاته من زوا مختلفة. ويجوز التصميم الصناعي، حسب اخ
اظر من زوا مختلفة في صور شمسية مختلفة أو تصور بياني أخرى.  إدراج م

ت الإداریة. (ب) ة بعدد الصور المحدد في التعل س  تقدم كل 

ُسخ[ )2( ل سر تمييز كل الشروط المتعلقة  سخ من الجودة بحيث یت كون ال ] (أ) 
شر.تفاصيل  سر ال  التصميم الصناعي بوضوح ویت

شود حمایته، حسب ما هو  (ب) س من الم ة ول س ر كل ما یظهر في ال يجوز ذ
ت الإداریة. ليه في التعل صوص   م
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عاقد مُلزَم بوثيقة المناظر المشترطة[ )3( لى كل طرف م ضي بعض  1999] (أ)  یق
ات التي تج  ستعمل التصميم المناظر المحددة في المنتج أو المنت سد التصميم الصناعي أو التي 

لان مع تحدید المناظر المشترطة  ر العام بذ بموجب إ لاقتران بها أن يخطر المد الصناعي 
اة الفقرة الفرعية (ب). كون مشترطة فيها، شرط مرا  والظروف التي 

د إذا كان الت (ب) ظر وا ضي أكثر من م عاقد أن یق صميم لا يجوز لأي طرف م
اظر إذا كان المنتج مجسماً. اً، أو أكثر من ستة م  الصناعي أو المنتج مسط

ُسخ التصميم الصناعي[ )4( لطرف المتعاقد أن الرفض لأسباب تتعلق ب ] لا يجوز 
سخ التصميم  شأن شكل  فاء شروط  دم اس لى أساس  ولي  سجيل ا ر ال رفض آ

لى شروط قانون ذ كون زائدة   الطرف المتعاقد الواردة في إخطاره المقدم وفقاً الصناعي 
سجيل 3لفقرة ( ر ال رفض آ لطرف المتعاقد أن  ، يجوز  )(أ) أو مختلفة عنها. ومع ذ

لكشف تماماً عن  ة  ير كاف ولي  سجيل ا سخ الواردة في ال لى أساس أن ال ولي  ا
 الصناعي. التصميم

دة   10القا
 يعينات من التصميم الصناع
شر ل ال س تأج ال ال  في 

ل  1999] إذا تضمّن طلب دولي يخضع لوثيقة دد العينات[ )1( ساً لتأج ً، ال حصر
ة به عينات من التصميم الصناعي بدلاً  شر بخصوص تصميم صناعي مسطح وكانت مشفو ال

دة  يها في القا سخ المشار إ ولي العدد التالي9من ال لطلب ا شفع  من  ، وجب أن 
 العينات:

ولي، "1" ب ا لمك دة   عينة وا
لى  "2" ولي، بناء  ب ا ب معين أخطر المك كل مك دة  وعينة وا

ولية.1999) من وثيقة 5(10 المادة سجيلات ا سلمّ صور عن ال رغب في   ، بأنه 

د. ويجوز طي العينات. ورد تحدید العينات[ )2( ] توضع كل العينات في مغلف وا
س ت الإداریة. المقای لمغلف في التعل  القصوى والوزن الأقصى 
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دة   11القا
 هویة المبتكر والوصف والمطالبة

تكر التصميم هویة المبتكر[ )1( شأن هویة م ت  ولي بيا ] إذا تضمن الطلب ا
ت الإداریة. لتعل ر اسمه وعنوانه وفقاً   الصناعي، وجب ذ

ولي و الوصف[ )2( اول الوصف العناصر ] إذا تضمن الطلب ا صفاً، وجب أن ی
شغيل التصميم  ية ل اول العناصر التق سُخ التصميم الصناعي، ولا يجوز أن ی التي تظهر في 

سدید رسم إضافي  دامه المحتمل. وإذا تجاوز الوصف مائة كلمة، استحق  الصناعي أو لاست
دول الرسوم. ره في   كما ورد ذ

ه المطالبة[ )3( ال توج لى المادة ] في  لان بناء  بأن  1999)(أ) من وثيقة 2(5إ
ريخ إیداع لطلب حمایة التصميم الصناعي  ضي تقديم مطالبة لمنح  قانون الطرف المتعاقد یق

لمطالبة  كام  لان تحدید الصيغة ا رد في ذ الإ لى ذ القانون، وجب أن  بناء 
ولي مطالبة، وجب أ ن تصاغ ت المطالبة كما هو محدد في المشترطة. وإذا تضمن الطلب ا

لان.  ذ الإ

دة   12القا
ولي لطلب ا  الرسوم المتعلقة 

ولي:الرسوم المقررة[ )1( سدد الرسوم التالية لقاء الطلب ا  ] (أ) 
 رسم أساسي؛ "1"
ً بناء  "2" لا ه إ عاقد معين لم یو ورسم تعيين معياري عن كل طرف م

دة  1999يقة ) من وث 2(7لى المادة  لى القا لان 1(36أو بناء  لإ كون مستواه رهنا   ،(
لى الفقرة الفرعية  (ج)؛ المقدّم بناء 

لى  "3" ً بناء  لا ّه إ عاقد معين و ورسم تعيين فردي عن كل طرف م
دة  1999) من وثيقة 2(7المادة  لى القا  )؛1(36أو بناء 

شر. "4"  ورسم 
" 2(أ)" ين المعياري المشار إليه في الفقرة الفرعيةكون مستوى رسم التعي (ب)

 كما یلي:
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بها أي  "1" سبة للأطراف المتعاقدة التي لا يجري مك ل
د ................................................................................موضوعي:..... فحص  وا

سبة للأطراف المتعاقدة التي يجري  "2" بها فحصا موضوعيا، ل مك
 ............... اثنين......الجدة:........................................................... فحص دا ف

ه  "3" بها فحصا موضوعيا، بما ف سبة للأطراف المتعاقدة التي يجري مك ل
تراض من   الغير:......................................... ثلاثةفحص الجدة إما تلقائيا وإما عقب ا

شریعه لتطبيق المستوى اثنين أو ثلاثة  "1" (ج) عاقد یؤه  يجوز لأي طرف م
لى الفقرة الفرعية لطرف  بناء  لان. ويجوز  ر العام بذ بموجب إ (ب) أن يخطر المد

لانه أنه يختار تطبيق المس  شریعه یؤه المتعاقد أیضا أن يحدد في إ توى اثنين حتى وإن كان 
 لتطبيق المستوى ثلاثة.

لى البند "2" ر العام بناء  سلمه المد لان ی ل أي إ " بعد ثلاثة 1" ید
لان  لان. ويجوز أیضا سحب الإ كون محددا في الإ ريخ لاحق  سلمّه أو في أي  أشهر من 

ل  ر العام، وید ه إلى المد يز النفاذ بعد في أي وقت بموجب إخطار مو لان  سحب الإ
كن  لان. وإذا لم  كون محددا في الإ ريخ لاحق  ه أو في أي  ر العام إ سلمّ المد شهر من 
لى  لى رسم التعيين المعياري  د  لان، یطبق المستوى وا لان أو ذا تم سحب الإ من إ

 ذ الطرف المتعاقد.

د استحقاق الرسوم[ )2( سدید الرسوم مو ستحق  يها في الفقرة (]  ) عند 1المشار إ
اة الفقرة ( ولي شرط مرا سدیده لاحقاً وفقاً 3إیداع الطلب ا شر يجوز  دا أن رسم ال  ،(

دة  شر.3(16لقا ل ال ساً بتأج ولي ال  )(أ) إذا تضمن الطلب ا

ّه بناء سدید رسم التعيين الفردي في دفعتين[ )3( لان مو رد في إ ] (أ) يجوز أن 
دة  1999) من وثيقة 2(7 المادة لى لى القا ) أیضاً تحدید أن رسم التعيين 1(36أو بناء 

فعة الأولى وقت إیداع  سدد في دفعتين، وسدد ا لطرف المتعاقد المعني  الفردي المتعلق 
ريخ لاحق یتم تحدیده وفقاً لقانون الطرف المتعاقد المعني. ولي والثانية في   الطلب ا

ال تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، تفُسرّ الإشارة إلى رسم التعيين الفردي في  (ب)
فعة الأولى من رسم التعيين الفردي.3)(أ)"1الواردة في الفقرة ( لى أنها إشارة إلى ا  " 

ب المعني  (ج) لمك فعة الثانية من رسم التعيين الفردي إما  سدید ا يجوز 
ولي،  ب ا اشرة وإما عن طریق المك ولي. وفي م سجيل ا حسب ما يختاره صاحب ال
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ولي بذ  ب ا ب إخطار المك اشرة، یتولى ذ المك ب المعني م لمك سدیدها  ال 
سدیدها عن  ال  ولي. وفي  ولي تدون ذ الإخطار في السجل ا ب ا ویتولى المك

سدید في السجل ا ولي تدون ال ب ا ولي، یتولى المك ب ا ولي وإخطار طریق المك
. ب المعني بذ  المك

لال الفترة  (د) فعة الثانية من رسم التعيين الفردي  سدید ا دم  ال  في 
ولي في  سجيل ا ه شطب ال ولي بذ ویلتمس م ب ا ب المعني المك المطبقة، يخطر المك

ولي إنجاز  ب ا لطرف المتعاقد المعني. ویتولى المك ولي ف یتعلق  ذ ويخطر به السجل ا
ولي. سجيل ا  صاحب ال

دة   13القا
ب الطلب ولي المودع عن طریق مك  ا

ولي[ )1( ب ا الته إلى المك ولي وإ لطلب ا ب  سلم المك ] إذا أودع طلب ريخ 
تمي إليه المودع،  1999دولي يخضع لوثيقة  ي ی ب الطرف المتعاقد ا ً عن طریق مك حصر

ب أن لى ذ المك ه الطلب. ویتولى ذ  وجب  سلم ف ي  لتاريخ ا يخطر المودع 
ه  ي يحيل ف ه الطلب في الوقت ذاته ا سلم ف ي  لتاريخ ا ولي  ب ا ب إخطار المك المك

ولي إلى  ال الطلب ا ب إخطار المودع بأنه أ ولي. ویتولى المك ب ا ولي إلى المك الطلب ا
ولي. ب ا  المك

ا[ )2( صوص  ]رسم الإ ، حسب ما هو م ا ضي رسم إ ي یق ب ا یتولى المك
غي 1999) من وثيقة 2(4ليه في المادة  ي لا ی ولي بمبلغ ذ الرسم ا ب ا ، إخطار المك

الته وبتاريخ استحقاق  ولي وإ سلم الطلب ا لى  اوز التكاليف الإداریة المترتبة  أن یت
 الرسم. ذ

اشرةريخ إیداع الطلب ا[ )3( ير م ه بصورة  ال إیدا ريخ ولي في  كون   [
اة  د التاريخين التاليين، شرط مرا ب أ إیداع طلب دولي أودع عن طریق مك

دة  ):2(14 القا
ولي إذا كان الطلب  "1" ب الطلب ا ه ذ المك سلم ف ي ی التاريخ ا

ولي يخضع لوثيقة  ولي  1999ا ب ا سلمه المك ً، شرط أن ی لال شهر من حصر
 التاريخ؛ ذ
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ولي في أیة  "2" ولي الطلب ا ب ا ه المك سلم ف ي ی والتاريخ ا
 أخرى. ا

)4( ] ً ضي إذ تمي إليه المودع یق ي ی ال كان الطرف المتعاقد ا ريخ الإیداع في 
ياً  لرغم من الفقرة (أم ضي قانونه عندما یصبح3]  ي یق لطرف المتعاقد ا طرفاً في  )، يجوز 

لاستعاضة عن فترة الشهر 1999وثيقة  لان،  ر العام، بموجب إ ياً، أن يخطر المد ً أم ، إذ
يها في ت الفقرة بفترة ستة أشهر.  المشار إ

دة   14القا
ولي ب ا  الفحص في المك

الفات[ )1( كن  تصحيح ا ولي لم  ولي أن الطلب ا ب ا لمك ] إذا تبين 
ولي أن یدعو المودع إلى ستوفي  ب ا لى المك ه، وجب  سلمّه إ الشروط المطلوبة، وقت 

ولي. ب ا رسلها المك عوة التي  ريخ ا لال ثلاثة أشهر اعتباراً من   تصحيح ما یلزم 

ولي[ )2( ريخ إیداع الطلب ا ير  الفات التي تؤدي إلى تأ ] إذا كان الطلب ا
ي  ولي، في التاريخ ا لى مخالفة مقررة بمثابة مخالفة ا ولي، يحتوي  ب ا ه المك سلمّه ف

ي  ريخ الإیداع التاريخ ا كون  ولي، وجب أن  ريخ إیداع الطلب ا ير في  تؤدي إلى تأ
ريخ إیداع  ير في  الفات التي تؤدي إلى تأ الفة. وا ولي تصحيح ا ب ا ه المك سلمّ ف ی

ولي هي ما یلي:  الطلب ا
لغات المقررة؛ (أ) دى ا ولي محرراً بإ كون الطلب ا  أن لا 

ولي: (ب) وافر في الطلب ا ير م د العناصر التالية  كون أ  وأن 
لى وثيقة  "1" سجيل دولي بناء  س  ل أو  1999بيان صريح أو ضمني 

 ؛1960وثيقة 
دید هویة المودع؛ "2" سمح بت ت   وبيا
ة  "3" ت كاف د؛وبيا لمودع أو وي إن و تصال   لتمكين من 
لمادة  "4" ة، أو عينة وفقاً  ، من كل 1999" من وثيقة 3)"1(5وس

ولي؛  تصميم صناعي موضع الطلب ا
لى الأقل. "5" د  عاقد وا  وتعيين طرف م
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ولي متروكاً وردّ الرسوم[ )3( الفة اعتبار الطلب ا ير ا تدرك مخالفة،  سُ ] إذا لم 
يها في المادة  يها في الفقرة ( 1999)(ب) من وثيقة 2(8المشار إ )، 1لال المه المشار إ

رد أیة رسوم مسددة  ولي أن  ب ا لى المك ولي متروكاً، ووجب  وجب اعتبار الطلب ا
لغ یعادل الرسم الأساسي.  لقاء ذ الطلب بعد خصم م

دة   15القا
 وليل التصميم الصناعي في السجل اسجي

ولي[ )1( ولي أن سجيل التصميم الصناعي في السجل ا ب ا لمك ] إذا تبينّ 
سجل التصميم الصناعي في  ليه أن  ستوفي الشروط المطبقة، وجب  ولي  الطلب ا

ولي. سجيل ا ولي ورسل شهادة إلى صاحب ال  السجل ا

سجيل[ )2( ت ال لى ما یمحتو ولي  سجيل ا  لي:] يجب أن يحتوي ال
لأولویة  "1" اء أیة مطالبة  ست ولي،  ت الواردة في الطلب ا كل البيا

دة لى أحكام القا ريخ إیداع الطلب 5(7 بناء  ل  ريخ الإیداع السابق ق )(ج) إذا كان 
ولي بأكثر من ستة أشهر؛  ا

ة عن التصميم الصناعي؛ "2" س  وأیة 
ولي؛ "3" سجيل ا ريخ ال  و
ولي؛ورقم  "4" سجيل ا  ال
ولي. "5" ب ا ولي، كما يحدده المك  والصنف المعني من التصنيف ا

دة   16القا
شر ل ال  تأج

ل القصوى[ )1( شر بخصوص طلب فترة التأج ل ال كون الفترة المقررة لتأج ] (أ) 
ً  1999دولي يخضع لوثيقة  ر 30حصر ريخ الإیداع أو اعتباراً من  يخ شهراً اعتباراً من 

لأولویة. ال المطالبة   أولویة الطلب المعني في 
شر بخصوص طلب دولي يخضع لوثيقة  (ب) ل ال كون الفترة القصوى لتأج

ً أو لوثيقة  1960 ريخ الإیداع أو  12معاً  1960ووثيقة  1999حصر شهراً اعتباراً من 
ال المطالبة  ريخ أولویة الطلب المعني في   لأولویة.اعتباراً من 
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لى القانون المطبق[ )2( ل بناء  ا التأج ال است ة لسحب التعيين في  ] الفترة المتا
يها في المادة  لمودع أن  1999" من وثيقة 1)"3(11كون الفترة المشار إ لالها  والتي يجوز 

ر داً اعتباراً من  شر شهراً وا ل ال سمح قانونه بتأج عاقد لا  يخ سحب تعيين طرف م
ولي. ب ا رس المك ي   الإخطار ا

شر[ )3( سدید رسم ال ة ل شر المشار إليه في الفترة المتا سدد رسم ال ] (أ) 
دة لى 4)(أ)"1(12 القا ل المطبقة بناء  ل انقضاء فترة التأج د أقصاه ثلاثة أسابيع ق " في مو
د أقصاه ثلاثة  ،1960)(أ) من وثيقة 4(6أو المادة  1999) من وثيقة 2(11المادة  أو في مو

لمادة  قضية وفقاً  ل م ل اعتبار فترة التأج أو  1999)(أ) من وثيقة 4(11أسابيع ق
 .1960 )(ب) من وثيقة4(6 المادة

يها في الفقرة الفرعية (أ) بثلاثة أشهر،  (ب) شر المشار إ ل ال ل انقضاء فترة تأج ق
ولي سجيل ا ولي تذكير صاحب ال ب ا د یتولى المك لمو ير رسمي،  ، بإرسال إشعار 

شر المشار إليه في الفقرة الفرعية سدید رسم ال ضاء. الأقصى ل ق  (أ)، عند 

سخ[ )4( سخ وسجيل ال ة لتقديم ال ] (أ) إذا قدمت عيّنات عوضا عن الفترة المتا
دة  لقا سخ وفقا  د أقصاه ثلاثة أشهر 10ال سخ في مو ل انقضاء فترة ، تعين تقديم ت ال ق

شر المحدّدة بموجب الفقرة (  )(أ).3سدید رسم ال

لى الفقرة الفرعية (أ) في  (ب) ة مقدمة بناء  س ولي تدون كل  ب ا یتولى المك
دة  ليها في القا فاء الشروط المنصوص  ولي، شریطة اس  ).2) و(1(9السجل ا

ير المستوفاة[ )5( ستوف شروط الفالشروط  )، وجب إلغاء 4) و(3قرتين (] إذا لم 
شره. ناع عن  م ولي و سجيل ا  ال

دة   17القا
ولي شر سجيل ا  ال

شر[ )1( د ال ولي في المواعيد التالية:مو سجيل ا شر ال  ] ی
؛ "1" تمس المودع ذ سجيل إذا ا  فوراً بعد ال
ي ی  "2" شر أو التاريخ ا ل ال ريخ انقضاء فترة تأج ه أو فوراً بعد  عتبر ف

س مأخوذاً في الحسبان؛ ل ل ملتمساً وظل  قضياً إذا كان التأج ل م  التأج
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ا أخرى أو في  "3" ستة أشهر في أیة  ولي  سجيل ا ريخ ال أو بعد 
.  أقرب وقت ممكن بعد ذ

شر[ )2( ت ال شرة ما یلي:محتو ولي في ال سجيل ا شر ال شمل   ] يجب أن 
ت المد "1" ولي؛البيا  وّنة في السجل ا
ه؛ "2" س ة التصميم الصناعي أو   وس
ه  "3" ي یعتبر ف شر أو التاريخ ا ل ال ً بتاريخ انقضاء فترة تأج وبيا

شر. ل ال ا تأج قضياً في  ل م  التأج

 3الفصل 
 الرفض والإبطال

دة   18القا
 لرفض رالإخطا

لرفض[ )1( كون الفترة فترة الإخطار  سجيل ] (أ)  ر  رفض آ المقررة للإخطار 
لمادة  ستة أشهر اعتباراً  1960) من وثيقة 1(8أو المادة  1999) من وثيقة 2(12دولي وفقاً 

دة ليه في القا صوص  ولي كما هو م سجيل ا شر ال  ).3(26 من 

باً  (ب) به مك كون مك عاقد  لرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لأي طرف م
ر العام، بموجب  فاحصاً أو ح الحمایة أن يخطر المد لى م تراض  لى إمكانية  ینص قانونه 

يها في ت الفقرة الفرعية بفترة  ستعيض عن فترة الأشهر الستة المشار إ لان، بأنه  إ
لى وثيقة  12 ه بناء  ال تعي  .1999شهراً في 

لان المشار إليه في الفقرة ا (ج) سجيل يجوز أیضاً أن یذر الإ لفرعية (ب) أن ال
ر المشار إليه في المادة  رتب الأ ولي  د  1999)(أ) من وثيقة 2(14ا د أقصاه أ في مو

ن التاليين: د  المو

لتاريخ المشار إليه  "1" كون لاحقاً  لان ويجوز أن  د محدد في الإ في مو
كون بعد ذ التاريخ بأكثر من ستة  ه لا يجوز أن   أشهر؛في ت المادة وك
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لف،  "2" ال تم الت أو عندما تمنح الحمایة وفقاً لقانون الطرف المتعاقد في 
لى الفقرة الفرعية (أ)  لال الفترة المطبقة بناء  دون قصد، عن تبليغ قرار یتعلق بمنح الحمایة 
ولي بذ وسعى  ب ا ب الطرف المتعاقد المعني المك ، يخطر مك أو (ب). وفي ت الحا

.إلى تبل  ولي المعني فوراً بعد ذ سجيل ا  يغ ذ القرار إلى صاحب ال

لرفض[ )2( د الإخطار  سجيل دولي وا لرفض ب ] (أ) يجب أن یتعلق أي إخطار 
ه. ي یو ب ا اً وموقعاً من المك كون مؤر  كما يجب أن 

 يجب أن یتضمن الإخطار أو یبين ما یلي: (ب)
ّه الإخطار؛ "1" ي و ب ا  المك
ولي؛ "2" سجيل ا  ورقم ال
يها الرفض، مصحوبة بها إشارة إلى  "3" د إ س وكل الأسباب التي 

 الأحكام الأساسية المعنية من القانون؛
سجيل  "4" ريخ ال دت) و ريخ الأولویة (إن و ريخ الإیداع ورقمه و و

ة عن التصميم الصناعي السابق (إذا كانت س ة  ورقمه (إن توافرا) وصورة عن  س ت ال
د  س لجمهور) واسم ما ذ التصميم الصناعي وعنوانه، إذا كانت الأسباب التي  ة  ا م

سجيل وطني أو إقليمي أو  شابه مع تصميم صناعي محل طلب أو  شير إلى  يها الرفض  إ
 دولي سابق؛

كن   "5" شملها إذا لم  شملها الرفض أو لا  والتصاميم الصناعية التي 
ش  مل كل التصاميم؛الرفض 

ادة نظر أو طعن، وإذا كان الأمر  "6" كون الرفض محل إ از أن  وما إذا 
ه،  ادة النظر في الرفض أو الطعن ف س إ ، فالمه المعقو في ظروف الحال لال كذ

ضاء وجوب  ق لى أن یبين عند  ادة النظر أو الطعن،  س إ لبت في ال تصة  والسلطة ا
كون  عنوان في أراضي الطرف إیداع ال ادة النظر أو الطعن عن طریق ويل  س إ

لرفض؛ به  ي نطق مك  المتعاقد ا
لرفض. "7" ريخ النطق   و

ولي[ )3( سجيل ا ب الإخطار بتقسيم ال ى مك ولي  سجيل ا ] إذا تم تقسيم ال
لمادة لرفض وفقا  عاقد معّين، عقب إخطار  ، تذليلا 1999 قة) من وثي2(13 طرف م
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ولي بت  ب ا ب إخطار المك ور في ذ الإخطار، یتولى ذ المك لسب الرفض المذ
ت الإداریة. لتقسيم كما هو محدد في التعل  لمعلومات المتعلقة 

سحب الرفض[ )4( سجيل الإخطار  ] (أ) يجب أن یتعلق إخطار سحب الرفض ب
ا وموّق كون مؤر د ويجب أن  ّه الإخطار.دولي وا ي و ب ا  عا من المك

 يجب أن یتضمن الإخطار أو یبينّ ما یلي: (ب)
ّه الإخطار، "1" ي و ب ا  المك
ولي، "2" سجيل ا  ورقم ال
كن  "3" شملها إذا لم  شملها سحب الرفض أو لا  والتصاميم الصناعية التي 

شمل كل التصاميم،  سحب الرفض 
ه  "4" دث ف ي أ ح الحمایة وفقا والتاريخ ا ر م ولي نفس أ سجيل ا ال
 لقانون المطبق،

ريخ سحب الرفض. "5"  و
سجيل  (ج) ُدل ال يجب أیضا أن یتضمن الإخطار أو یبينّ كل التعدیلات، إذا 

ب. ى المك ولي في إجراء   ا

لى التدون[ )5( سلمه بناء  ولي تدون أي إخطار ی ب ا ] یتولى المك
ال وجود إخطار 4) أو (2" أو (2)(ج)"1( الفقرة كون، في  ولي،  ) في السجل ا

ولي. ب ا لرفض إلى المك ه الإخطار  ي أرسل ف لتاريخ ا ان   لرفض، مصحو ب

ولي تحویل صور عن الإخطارات تحویل صور عن الإخطارات[ )6( ب ا ] یتولى المك
لى الفقرة سلمّها بناء  ولي.4) أو (2" أو (2ج)")(1( التي ی سجيل ا  ) إلى صاحب ال

دة  نيا)18القا ) 
 لحمایةبيان بمنح ا

لرفض[ )1( ال لم یبلّغ أي إخطار  ي لم بيان بمنح الحمایة في  ب ا لمك ] (أ) يجوز 
لى  لال الفترة المطبقة بناء  ولي،  ب ا رسل إلى المك لرفض أن  یبلغّ إخطارا 

دة لتصاميم الصناعية )(أ) أو1(18 القا ة  ، أو بعض التصاميم (ب)، بيا بأن الحمایة ممنو
ح  الصناعية، حسب الحال، لما بأن م ى الطرف المتعاقد المعني،  ولي  سجيل ا محل ال
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دة ال تطبيق القا فعة الثانية من رسم التعيين 3(12 الحمایة، في  سدید ا كون رهنا ب  ،(
 الفردي.

ر ما یلي:رد في البيان  (ب)  ذ
ّه البيان، "1" ي و ب ا  المك
ولي، "2" سجيل ا  ورقم ال
كن البيان  "3" ولي إذا لم  سجيل ا شملها ال والتصاميم الصناعية التي 

 شمل كل التصاميم،
ه، نفس  "4" دث ف ولي، أو سي سجيل ا ه ال دث ف ي أ والتاريخ ا

لقانون المطبق، ح الحمایة وفقا  ر م  أ
ريخ البيان. "5"  و

سجيل  (ج) ُدل ال يجب أیضا أن یتضمن البيان أو یبينّ كل التعدیلات إذا 
ب. ى المك ولي في إجراء   ا

دة  (د) ال انطبقت القا " أو 1)(ج)"1(18لرغم من الفقرة الفرعية (أ)، في 
ال تعدیلا2" لتصاميم الصناعية عقب إد حت الحمایة  ال مُ ت في "، حسب الحال، أو في 

ولي البيان المشار  ب ا رسل إلى المك ور أن  ب المذ لى المك ب، وجب  ى المك إجراء 
 إليه في الفقرة الفرعية (أ).

يها في الفقرة الفرعية (أ) هي الفترة  (ه) كون الفترة المطبقة المشار إ يجب أن 
دة  لقا كي تحدث ن2" أو "1)(ج)"1(18المسموح بها وفقا  ح "، حسب الحال،  ر م فس أ

لا وفقا لأي من  عاقد أصدر إ لقانون المطبق، ف یتعلق بتعيين طرف م الحمایة وفقا 
ورتين. دتين المذ  القا

لرفض وقرر بيان بمنح الحمایة عقب الرفض[ )2( ي بلغّ إخطارا  ب ا لمك ] (أ) يجوز 
سحب الرفض وفقا دة سحب الرفض إما كليا وإما جزئيا، بدلا من أن يخطر  )(أ)، 4(18 لقا

لتصاميم الصناعية كلها أو بعضها،  ة  ولي بيا بأن الحمایة ممنو ب ا رسل إلى المك أن 
ح الحمایة  لما بأن م ى الطرف المتعاقد المعني،  ولي  سجيل ا حسب الحال، مما هو محل ال

ال تطبيق ا فعة الثانية من رسم التعيين الفردي في  سدید ا دةكون رهنا ب  ).3(12 لقا
ر ما یلي: (ب)  رد في البيان ذ
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ّه الإخطار، "1" ي و ب ا  المك
ولي، "2" سجيل ا  ورقم ال
شملها إذا لم  "3" ولي أو لا  سجيل ا شملها ال والتصاميم الصناعية التي 

شمل كل التصاميم،  كن البيان 
ح الحم "4" ر م ولي نفس أ سجيل ا ه ال دث ف ي أ ایة وفقا والتاريخ ا
 لقانون المطبق،

ريخ البيان. "5"  و

سجيل  (ج) ُدل ال يجب أیضا أن یتضمن البيان أو یبينّ كل التعدیلات إذا 
ب. ى المك ولي في إجراء   ا

ولي وتحویل الصور[ )3( سجيل ا لام صاحب ال ولي التدون وإ ب ا ] یتولى المك
دة  لى هذه القا سلمه بناء  سجيل تدون أي بيان ی لام صاحب ال ولي وإ في السجل ا

ال كان البيان  ولي في  سجيل ا ولي بذ وتحویل صورة عن وثيقة البيان إلى صاحب ال ا
ه في شكل وثيقة. س لغّا أو يمكن   م

دة   19القا
الفة للأصولالا  ت الرفض ا

ي لا یعتبر كذ[ )1( ولي الإخطالإخطار ا ب ا لرفض ] (أ) لا یعتبر المك ار 
ولي في الحالات التالية:  كذ ولا یدوّنه في السجل ا

ت أخرى في  "1" سمح بيا ولي المعني، ما لم  سجيل ا إذا لم یوضح رقم ال
ور؛ سجيل المذ دید ال  الإخطار بت

لرفض؛ "2" ب   أو إذا لم یوضح أي س
ولي بعد انقضاء الفترة المطبقة  "3" ب ا لى أو إذا أرسل إلى المك بناء 

دة   ).1(18القا
رسل  (ب) ولي أن  ب ا لى المك ال تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، يجب  في 

سجيل  ولي، ویبلغّ في الوقت ذاته صاحب ال سجيل ا صورة من الإخطار إلى صاحب ال
لرفض، ویوضح  لرفض أنه لا یعتبر الإخطار إخطاراً  ي أرسل الإخطار  ب ا ولي والمك ا

ولي المعني.أسباب ذ سجيل ا ليه تحدید ال ال   ، إلا إذا است
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الف للأصول )2( لرفض [الإخطار ا  ] إذا كان الإخطار 
ستوفي الشروط  "1" ي بلغّ الرفض، أو لا  ب ا سم المك ير موقع 

دة ليها في القا  ؛2 المنصوص 
دة  "2" ستوفي شروط القا ضاء؛4)(ب)"2(18أو لا  ق  "، عند 
ادة النظر  "3" س إ لبت في ال تصة  ضاء السلطة ا ق أو لا یبين عند 

س أو الطعن  ل أو الطعن والمه المطبقة المعقو في ظروف الحال لتقديم ذ 
دة  ")؛6)(ب)"2(18 (القا

دة  "4" لرفض (القا ريخ النطق   ")؛7)(ب)"2(18أو لا یبين 
ولي مع ذ أن ب ا لى المك ولي ويحيل صورة من  وجب  یدوّن الرفض في السجل ا

ي بلغّ  ب ا ولي أن یدعو المك ب ا لى المك ولي. و سجيل ا الإخطار إلى صاحب ال
ولي. سجيل ا تمس ذ صاحب ال ير، إذا ا  الرفض إلى تصحيح إخطاره بدون تأ

دة   20القا
عاقدة معينةالإب ى أطراف م  طال 

ت الإخطار [ )1( سجيل دولي في لإبطالمحتو لى  ر المترتبة  ] إذا أُبطلت الآ
ب  لى مك ادة نظر أو طعن، وجب  عاقد معين ولم یعد الإبطال محل أي إ أراضي طرف م
ال  ولي بذ في  ب ا لإبطال أن يخطر المك تصة  ي نطقت سلطته ا الطرف المتعاقد ا

لم به. ويجب أن یبين الإخطار ما یلي: لى   كان 
لإبطال؛ "1"  السلطة التي نطقت 
 وأن الإبطال لم یعد محل أي طعن؛ "2"
ولي؛ "3" سجيل ا  ورقم ال
كن  "4" شملها إذا لم  شملها الإبطال أو لا  والتصاميم الصناعية التي 

ولي؛ سجيل ا شمل كل التصاميم الصناعية موضع ال  الإبطال 
ريخ نفاذه. "5" لإبطال و ريخ النطق   و

ولي مع تدون الإبطال[ )2( ولي تدون الإبطال في السجل ا ب ا ] یتولى المك
لإبطال. ت الواردة في الإخطار   البيا
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 4الفصل 
ات  التغييرات والتصحي

دة   21القا
 التغيير تدون

س[ )1( ل لى تقديم  ولي  ب ا س التدون إلى المك ] (أ) يجب أن یقدم ال
رة الرسمية  س یتعلق بما یلي:س ل  المناسبة إذا كان 
سبة إلى كل التصاميم الصناعية  "1" ل ولي  سجيل ا ة ال تغيير في ملك

ولي أو بعضها؛ سجيل ا  محل ال
ولي أو عنوانه؛ "2" سجيل ا  أو تغيير في اسم صاحب ال
سبة إلى أي من الأطراف المتعاقدة  "3" ل ولي  سجيل ا أو تخل عن ال

 لمعينة أو جميعها؛ا
د أو  "4" لى تصميم صناعي وا ولي لقصره  سجيل ا أو انتقاص من ال

سبة إلى أي من الأطراف المتعاقدة  ل ولي  سجيل ا أكثر من التصاميم الصناعية محل ال
 المعينة أو جميعها.
، يجوز  (ب) ولي. ومع ذ سجيل ا س ویوقعه صاحب ال ل يجب أن یقدم 

اة ما یلي:لما الج شرط مرا ة،  ساً لتدون تغيير في الملك  دید أن یقدم ال
ولي؛ "1" سجيل ا س موقعاً من صاحب ال ل كون   أن 
شهادة من  "2"  ً س موقعاً من الما الجدید ومصحو ل كون  أو أن 

د ولي تف سجيل ا تمي إليه صاحب ال ي ی لطرف المتعاقد ا تصة  أن الما  السلطة ا
ولي. سجيل ا  الجدید هو في ما یبدو الخلف الشرعي لصاحب ال

س[ )2( ل ت  س تدون التغيير أو یبين ما یلي محتو ] يجب أن یتضمن ال
 لإضافة إلى التغيير الملتمس:

ولي المعني؛ "1" سجيل ا  رقم ال
كن التغيير یتعلق  "2" ولي، ما لم  سجيل ا سم واسم صاحب ال

 أو عنوانه؛ الويل



ذیة المشتركة   95 اللائحة التنف
 
 
 

 

ت  "3" لتعل ين وفقاً  ي ولي وعنوانه، م سجيل ا ل واسم الما الجدید 
ولي؛ سجيل ا ة ال ال تغيير في ملك  الإداریة، في 

ستوفي الما الجدید  "4" والطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة مما 
سجيل  سبة إليه الشروط التي تؤه ليكون صاحب  ة ل ال تغيير في ملك دولي، في 

ولي؛ سجيل ا  ال
وأرقام التصاميم الصناعية والأطراف المتعاقدة المعينة التي یتعلق بها  "5"

كل التصاميم الصناعية  ولي لا یتعلق  سجيل ا ة ال ال تغيير في ملك ة، في  التغيير في الملك
 وكل الأطراف المتعاقدة؛

لغ الرسوم المسددة وطریق "6" لغ الرسوم وم طاع م ق سدیدها أو أمراً  ة 
سدید أو  ي یباشر ال ولي وتعریف الطرف ا ب ا ى المك وح  المطلوب من حساب مف

طاع المبلغ. ق  یأمر 

ول[ )3( ير المق س  سبة إلى ل ل سجيل دولي  ة  ] لا يجوز تدون تغيير في ملك
كن ذ الطرف الم  عاقد معين إذا لم  كون الطرف المتعاقد أو طرف م تعاقد مُلزَماً بوثيقة 

لى الفقرة ( ين بناء  د الأطراف المتعاقدة، مما هو م  "، مُلزَماً بها.4)"2أ

الف للأصول[ )4( س ا لى ل س الشروط المطبقة، وجب  ل ستوف  ] إذا لم 
. وإذا قدم  ولي بذ سجيل ا ولي أن يخطر صاحب ال ب ا س شخص یدعي أنه المك ل

. ور بذ ولي أن يخطر الشخص المذ ب ا لى المك  الما الجدید، وجب 

الفة[ )5( لال ثلاثة أشهر المه المسموح بها لاستدراك ا الفة  ] يجوز استدراك ا
لال  الفة  ستدرك ا الفة. وإذا لم  ولي الإخطار  ب ا ه المك ه ف ي یو من التاريخ ا

ه  فترة ولي توج ب ا س متروكاً وتولى المك ل ورة، وجب اعتبار  الأشهر الثلاثة المذ
ي یدعي أنه الما  ولي والشخص ا سجيل ا إخطار بذ في الوقت نفسه إلى صاحب ال

ولي أیة رسوم مسددة، بعد خصم  ب ا ردّ المك س ذ الشخص. و ل الجدید إذا قدم 
ساوي نصف الرسو  لغ   م المعنية.م

ولي فوراً تدون التغيير في تدون التغيير والإخطار به[ )6( ب ا ] (أ) یتولى المك
ً. وفي  س سل ل كون  ، شرط أن  ولي بذ سجيل ا لام صاحب ال ولي وإ السجل ا
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ولي الجدید  سجيل ا لام صاحب ال ولي إ ب ا ة، یتولى المك ال تدون تغيير في الملك
ولي السابق.وصاحب  سجيل ا  ال

اً  (ب) س مستوف ل ولي  ب ا ه المك سلم ف ي ی لتاريخ ا یدون التغيير 
غي تدوینه بعد تغيير آخر أو بعد تجدید  س أن التغيير ی ل الشروط المطبقة. وإذا ورد في 

. ولي أن یلتزم بذ ب ا لى المك ولي، وجب  سجيل ا  ال

ةتدون تغيير [ )7( ولي أو نق بطریقة جزئي في الملك سجيل ا ] یدوّن تحویل ال
سبة إلى بعض التصاميم الصناعية فقط أو بعض الأطراف المتعاقدة المعينة فقط في  ل أخرى 

ه أو نق بطریقة أخرى. وشطب  ي تم تحویل جزء م ولي ا سجيل ا رقم ال ولي  السجل ا
سجيل دولي  الجزء المحول أو المنقول بطریقة ور ویدون ك ولي المذ سجيل ا رقم ال أخرى 

ي تم تحویل جزء  ولي ا سجيل ا ولي المنفصل رقم ال سجيل ا فصل. ويجب أن يحمل ال م
بير. ني  ه أو نق بطریقة أخرى مع حرف لات  م

سجيلات دولية[ )8( سجيلين دوليين تدون دمج  ] إذا أصبح الشخص ذاته صاحب 
لى طلب الشخص أو أكثر  سجيلات بناء  ة، وجب دمج ال ة تغيير جزئي في الملك ن

ور، وتطبق الفقرات من ( سجيل 6) إلى (1المذ ) مع ما یلزم من تبدیل. ويجب أن يحمل ال
ه أو نق بطریقة أخرى  ي تم تحویل جزء م ولي ا سجيل ا مج رقم ال ولي الناجم عن ا ا

بير عند  ني  ضاء.مع حرف لات  ق

دة  نيا)21القا ) 
ر س  أ ة ل لان عن أن التغيير في الملك  الإ

ره] )1( لان وأ عاقد معين أن یعلن أن التغيير في  [الإ ب أي طرف م يجوز لمك
ور. ویترتب  ر في أراضي الطرف المتعاقد المذ س  أ ولي ل ة المدوّن في السجل ا الملك

سبة إلى  لى ل لان  ولي المعني یظل هذا الإ سجيل ا ور أن ال الطرف المتعاقد المذ
 الناقل. سم

لان] )2( ت الإ لان المشار إليه في الفقرة ( [محتو  ) ما یأتي:1یبين في الإ
ة، (أ) لى تغيير الملك ر یترتب  ة لأي أ  الأسباب الناف

 الأحكام الأساسية المعنية من القانون، (ب)
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لان لا یتعلق التصاميم الصناعية  (ج) لان، إذا كان هذا الإ التي یتعلق بها الإ
ة،  بجميع التصاميم الصناعية التي خضعت لتغيير الملك

،  (د) ه، وإذا كان الأمر كذ لان أو الطعن ف ادة النظر في هذا الإ إمكانية إ
ه، وال  لان أو الطعن ف ادة النظر في الإ س إ سلطة فالمه المعقو في ظروف الحال لال

ضاء وجوب إیداع  ق لى أن یبين عند  ادة النظر أو الطعن،  س إ لبت في ال تصة  ا
ي  كون  عنوان في أراضي الطرف المتعاقد ا ادة النظر أو الطعن بوساطة ويل  س إ ال

لان. به الإ  أصدر مك

لان] )3( لان المشار إليه في الفقرة ( [ الإ ولي في ) إلى الم 1ُرسل الإ ب ا ك
ور أو في غضون  الرفض المطبقة وفقا  ة المذ شر تغيير الملك ريخ  غضون ستة أشهر من 

ي 1960) من وثيقة 1(8أو المادة  1999) من وثيقة 2(12لمادة  لتاريخ ا ذ  ، مع الأ
 ینقضي آخرا.

ولي][ )4( لسجل ا لان والإخطار به والتعدیل اللاحق  ب  یدوّن تدون الإ المك
لفقرة ( لان أجري وفقا  ولي أي إ ولي في السجل ا ولي، 3ا )، وأن یعدّل السجل ا

ور من مدو  لان المذ ي خضع للإ ولي ا سجيل ا كون ذ الجزء من ال بحيث 
بُ  ولي السابق (الناقل). ويخطر المك سجيل ا سم صاحب ال فصل  سجيل دولي م ك

و سجيل ا ولي صاحب ال ولي الجدید (المنقول ا سجيل ا لي السابق (الناقل) وصاحب ال
.  إليه) بذ

لان] )5( لفقرة ( [سحب الإ لان أجري وفقا  )، جزئيا أو كليا. 3يجوز سحب أي إ
ولي هذا السحب في  ب ا لان، ویدوّن المك سحب الإ ولي  ب ا ورسَل إخطار إلى المك

ولي ا ب ا ولي. ویعدّل المك ، ويخطر صاحبَ السجل ا لى ذ ولي بناء  لسجل ا
. ولي الجدید (المنقول إليه) بذ سجيل ا ولي السابق (الناقل) وصاحب ال سجيل ا  ال
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دة   22القا
ات ولي تصحي  في السجل ا

لى طلب صاحب التصحيح[ )1( ولي من تلقاء نفسه أو بناء  ب ا ] إذا رأى المك
ولي  ولي أن السجل ا سجيل ا ليه أن ال سجيل دولي، وجب  لى خطأ یتعلق ب يحتوي 

. ولي بذ سجيل ا  یعُدّل السجل ویعُلم صاحب ال

ر التصحيح[ )2( عاقد معين أن یعلن في إخطار رفض آ ب أي طرف م ] يحق لمك
لى التصحيح. وتطبق أحكام  ر المترتبة  لآ تراف  رفض  ولي أنه  ب ا ّه إلى المك مو

د   مع ما یلزم من تبدیل. 19لى إ 18القوا

 5الفصل 
دیدات  الت

دة  23 القا
نقضاء المدة ير الرسمي   الإشعار 

ولي إلى صاحب  ب ا رسل المك ستة أشهر،  ل انقضاء مدة خمس سنوات  ق
ولي. ولا یعُتبر  سجيل ا ريخ انقضاء ال ه  د، إشعاراً یبينّ ف ولي والويل إن و سجيل ا ال

سلم الإشع دة دم  يها في القا اة أیة  مشار إ ذراً لعدم مرا ور   .24ار المذ

دة   24القا
دید تفاصيل  الت

سدید الرسوم التالية:الرسوم[ )1( ولي بعد  سجيل ا  ] (أ) يجدد ال
 رسم أساسي؛ "1"
لى وثيقة  "2" عاقد معين بناء   1999ورسم تعيين معياري عن كل طرف م
لان  لى المادة ولم یتقدم بإ عاقد معين بناء 1999) من وثيقة 2(7بناء  ، وعن كل طرف م

سبة إليه؛1960لى وثيقة  ل ولي  سجيل ا شود تجدید ال  ، من الم
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لى وثيقة  "3" عاقد معين بناء   1999ورسم تعيين فردي عن كل طرف م
لى المادة  لان بناء  شود تجد 1999) من وثيقة 2(7تقدم بإ ولي ومن الم سجيل ا ید ال

سبة إليه.  ل
ن " (ب) يها في البند الغ الرسوم المشار إ ر م " من الفقرة 2" و"1رد ذ

دول الرسوم. الفرعية  (أ) في 
ي  (ج) د أقصاه التاريخ ا يها في الفقرة الفرعية (أ) في مو سدد الرسوم المشار إ

سدی ، يجوز  ولي. ومع ذ سجيل ا ه ال لال ستة أشهر يجب أن يجدد ف د ت الرسوم 
سدد في الوقت ذاته المبلغ  ولي، شرط أن  سجيل ا ه ال ي يجب أن يجدد ف من التاريخ ا

دول الرسوم.  الإضافي المحدد في 
ي  (د) ل التاريخ ا ولي ق ب ا سلمه المك دید ی لغ مسدد لأغراض الت كل م

ه بأكثر من ثلاثة أشه ولي ف سجيل ا ل يجب تجدید ال سلمه ق ر یعتبر كما لو كان قد تم 
 ذ التاريخ بثلاثة أشهر.

ولي في تجدید تفاصيل أخرى[ )2( سجيل ا رغب صاحب ال ] (أ) إذا لم 
سجيل ولي  ال  ا

عاقد معين، "1" سبة إلى طرف م  ل
سبة إلى أي تصميم صناعي من التصاميم موضع  "2" ل أو 

سجيل ولي، ال  ا
سدید كون  ً بتصريح یبين الطرف المتعاقد أو أرقام  وجب أن  الرسوم المطلوبة مصحو

يها. سبة إ ل ولي  سجيل ا شد تجدید ال  التصاميم الصناعية التي لا ی
سبة إلى  (ب) ل ولي  سجيل ا ولي في تجدید ال سجيل ا إذا رغب صاحب ال

لى الرغم من انقضاء المدة القصوى لحمایة التص عاقد معين  اميم الصناعية في ذ طرف م
سدید الرسوم المطلوبة، بما فيها رسم التعيين المعياري أو رسم التعيين  الطرف المتعاقد، فإن 
ً بتصريح  كون مصحو سبة إلى ذ الطرف المتعاقد، يجب أن  ل الفردي، حسب الحال، 

سبة إ ل ولي  ولي في السجل ا سجيل ا د بأنه يجب أن یدوّن تجدید ال لى ذ یف
 المتعاقد. الطرف

سبة إلى  (ج) ل ولي  سجيل ا ولي في تجدید ال سجيل ا إذا رغب صاحب ال
ولي  الطرف المتعاقد  لى الرغم من رفض مدوّن في السجل ا عاقد معين  طرف م

سدید الرسوم المطلوبة، بما فيها رسم التعيين  سبة إلى كل التصاميم الصناعية المعنية، فإن  ل
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سبة إلى ذ الطرف المتعاقد، يجب أن  ل المعياري أو رسم التعيين الفردي، حسب الحال، 
ولي  ولي في السجل ا سجيل ا ً بتصريح يحدد أنه يجب أن یدون تجدید ال كون مصحو

سبة إلى ذ الطرف المتعاقد.  ل
عاقد  (د) سبة إلى أي طرف م ل ولي  سجيل ا معين یتعلق لا يجوز تجدید ال

دة  لى القا كل التصاميم الصناعية بناء  لى  20به إبطال مدوّن  أو تخل مدوّن بناء 
دة عاقد معين ف یتعلق 21 القا سبة إلى أي طرف م ل ولي  سجيل ا . ولا يجوز تجدید ال

لى  دة لتصاميم الصناعية التي كانت محل إبطال مدوّن في ذ الطرف المتعاقد بناء   20القا
دة  لى القا  .21أو محل انتقاص مدوّن بناء 

سلم أقل من المبلغ المطلوب الرسوم الناقصة[ )3( لغ الرسوم الم ] (أ) إذا كان م
ي المحتمل  ولي وو سجيل ا ولي أن يخطر بذ صاحب ال ب ا لى المك دید، وجب  لت

رد في الإخطار تحدید سدیده. فوراً وفي الوقت ذاته. ويجب أن   المبلغ المتبقي الواجب 
دید بعد  (ب) سلم أقل من المبلغ المطلوب لأغراض الت لغ الرسوم الم إذا كان م

يها في الفقرة ( ولي ألا 1انقضاء فترة الأشهر الستة المشار إ ب ا لى المك )(ج)، وجب 
ولي سجيل ا سلمه ويخطر بذ صاحب ال ي  ردّ المبلغ ا دید وأن   یدوّن الت

ي  المحتمل. وو

دة   25القا
دید والشهادةتدو  ن الت

ريخ نفاذه[ )1( دید و ي تدون الت لتاريخ ا ولي  دید في السجل ا ] یدوّن الت
ال  لال فترة الإ دید  ه إجراؤه، حتى إذا سُددت الرسوم المطلوبة لأغراض الت وجب ف

دة  يها في القا  )(ج).1(24المشار إ

ولي إرسال شهادة تجدید إلى صاحب ] الشهادة[ )2( ب ا یتولى المك
سجيل ولي. ال  ا
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 6الفصل 
شر  ال
دة   26القا

 شرال 

ولية[ )1( سجيلات ا شأن ال شرة معلومات  ولي في ال ب ا شر المك ] ی
ت الوجيهة المتعلقة بما یلي:  البيا

دة  "1" لقا ولية وفقاً  سجيلات ا  ؛17ال
الات الرفض  "2" دتين و لى القا والإخطارات الأخرى المدوّنة بناء 

نيا)(18) و5(18 ر 3( ير ذ ا ومن  د ادة النظر أو الطعن من  ) مع بيان إمكانية إ
 الرفض؛ أسباب

دة  "3" لى القا الات الإبطال المدوّنة بناء   )؛2(20و
مج والتغييرات في أسماء أصحاب  "4" الات ا ة و والتغييرات في الملك

دة ال  لى القا نتقاص المدوّنة بناء  لي و الات الت ولية أو عناونهم و  ؛21سجيلات ا
دة  "5" لى القا ات المباشرة بناء   ؛22والتصحي
دة  "6" لى القا دیدات المدوّنة بناء   )؛1(25والت
ددة؛ "7" ير ا ولية  سجيلات ا  وال
دة  "8" لى القا الات الشطب المدوّنة بناء   )(د)؛3(12و
الات سحب ت  "9" ر و س  أ ة ل ت عن أنّ التغيير في الملك لا والإ

دة  لى القا ت المدوّنة بناء  لا نيا).21الإ ) 

ت ومعلومات أخرى[ )2( لا شأن الإ لى موقع معلومات  ولي  ب ا شر المك ] ی
لى وثيق عاقد بناء  لان یتقدم به طرف م لى الإنترنت كل إ  1960أو وثيقة  1999ة المنظمة 

لجمهور  اً  و ولي مف ب ا كون فيها المك م التي لا  لأ ذیة وقائمة  أو هذه اللائحة التنف
 لال السنة التقويمية الجاریة والتالية لها.

شرة[ )3( شر ال دد طریقة  لى الإنترنت. ويحل كل  لى موقع المنظمة  شرة  شر ال ] تُ
شرة محل إرسال  شر من ال شرة المشار إليه في المادتين ی ) من وثيقة 4(16)(ب) و3(10ال

سلمّ كل 1960)(ب) من وثيقة 3(6والمادة  1999 ب معني كما لو كان قد  ، ویعُتبر كل مك
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لى الإنترنت، لأغراض المادة  لى موقع المنظمة  شرها  ريخ  شرة في  ) من 2(8دد من ال
 .1960وثيقة 

 7الفصل 
 الرسوم
دة   27القا

الغ الرسوم وسدیدها  م
الغ الرسوم[ )1( لى وثيقة م الغ الرسوم المستحقة بناء   1960ووثيقة  1999] تحدد م

ي یعد جزءاً لا  ذیة وا دول الرسوم المرفق بهذه اللائحة التنف ذیة في  وهذه اللائحة التنف
دة  يها في القا دا رسوم التعيين الفردیة المشار إ  ".3(أ)")1(12یتجزأ منها، ما 

سدید[ )2( اة الفقرة نظام ال اشرة، مع مرا ولي م ب ا لمك سدد الرسوم  ] (أ) 
دة   )(ج).3(12الفرعية (ب) والقا

تمي إليه  (ب) ي ی ب الطرف المتعاقد ا ولي عن طریق مك إذا أودع الطلب ا
ب إذا  سدید الرسوم المستحقة لقاء ذ الطلب عن طریق ذ المك از  ل المودع،  كان یق

 . رغب في ذ ولي  سجيل ا تحصيل ت الرسوم وتحویلها وكان المودع أو صاحب ال
. ر العام بذ ل تحصيل الرسوم وتحویلها إخطار المد ي یق ب ا  ویتولى المك

سدید الرسوم[ )3( ت الإداریة.طریقة  لتعل ولي وفقاً  ب ا لمك سدد الرسوم   [ 

ل [ )4( ة  ت المصاح ولي، يجب بيانسدیدالبيا ب ا لمك سدید أي رسم  ما  ] عند 
 یلي:

ل إجراء  "1" سدید، ق ب ال اسم المودع والتصميم الصناعي المعني وس
ولي؛ سجيل ا  ال
ب  "2" ولي وس سجيل ا ولي المعني ورقم ال سجيل ا واسم صاحب ال

ولي. سجيل ا سدید، بعد إجراء ال  ال

سدید[ )5( ه ] (أ) ی ريخ ال سلم ف ي ی ولي في اليوم ا ب ا لمك عتبر الرسم مسدداً 
دة  اة القا ولي المبلغ المطلوب، شرط مرا ب ا  )(د) والفقرة الفرعية (ب).1(24المك
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ولي وسلمّ  (ب) ب ا ى المك وح  وفراً في حساب مف إذا كان المبلغ المطلوب م
طاع المبل ق ت من صاحب الحساب  ب تعل ب ذ المك لمك غ، فإن الرسم یعتبر مسدداً 

ت  ساً لتدون تغيير أو تعل ولي طلباً دولياً أو ال ب ا ه المك سلم ف ي ی ولي في اليوم ا ا
سجيل دولي. دید   لت

لغ الرسوم[ )6( ب الطرف تغيير م ولي عن طریق مك ] (أ) إذا أودع الطلب ا
تمي إليه المودع وحصل  ي ی سدیدها لقاء إیداع المتعاقد ا لغ الرسوم الواجب  تغيير في م

ة والتاريخ  ولي من  ب الطلب ا ه ذ المك سلم ف ي  ولي ما بين التاريخ ا الطلب ا
كون  ة أخرى، فإن الرسم المطبق  ولي من  ولي الطلب ا ب ا ه المك سلم ف ي  ا

ن التاريخين  .الرسم النافذ في التاريخ الأسبق من بين هذ
سجيل دولي ما  (ب) دید  سدیدها لت لغ الرسوم الواجب  إذا حصل تغيير في م

ريخ  كون الرسم النافذ في  دید، فإن الرسم المطبق  ريخ استحقاق الت سدید و ريخ ال بين 
دة  لى القا سدید بناء  ريخ ال ي یعتبر بمثابة  سدید أو التاريخ ا ا 1(24ال )(د). وفي 

ريخ  سدید الرسم كون الرسم النافذ في  ستحقاق، فإن الرسم المطبق  ريخ  بعد 
 ستحقاق.

يها في الفقرتين  (ج) لاف الرسوم المشار إ لغ أي رسم  إذا حصل تغيير في م
ب  ه المك سلم ف ي  كون المبلغ النافذ في التاريخ ا الفرعيتين (أ) و(ب)، فإن المبلغ المطبق 

ولي الرسم.  ا

د  28ة القا
سدید  الرسوم عم 

ستعمال العم السوسریة[ )1( لى هذه لتزام  سدید في كل الحالات بناء  ] یتم ال
لعم السوسریة، حتى إذا سددت الرسوم عن طریق  ولي  ب ا لمك ذیة  اللائحة التنف

ب حصلها بعم أخرى.   مك

لعم ا[ )2( ـلغ رسـوم التعيين الفردیة  عاقد لسوسریةتحدید م ] (أ) إذا تقدم طرف م
لى المادة لان بناء  دة  1999) من وثيقة 2(7 بإ ه عن رغبته في 1(36أو القا ) یعرب ف

لعم   ً لغ الرسم محسو ولي م ب ا لمك ليه أن یبينّ  تحصيل رسم تعيين فردي، وجب 
به. ستعملها مك  التي 
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لان المشا (ب) ر إليه في الفقرة الفرعية (أ) بعم إذا ورد تحدید الرسم في الإ
لى  لعم السوسریة  لغ الرسم الفردي  ر العام يحدد م لاف العم السوسریة، فإن المد

ب الطرف المتعاقد المعني. شاور مع مك دة، بعد ال  أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المت
دة بين العم ال  (ج) سوسریة والعم التي إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المت

ير المطبق  لى سعر الصرف الأ زید  لغ رسم التعيين الفردي  دد بها الطرف المتعاقد م
سبة لعم السوسریة أو یقل عنه ب لغ الرسم  دید م لال أكثر من 5 لت لى الأقل   %

ر العام أن ب ذ الطرف المتعاقد أن یطلب إلى المد از لمك تالية،  يحدد  ثلاثة أشهر م
دة المطبق  لى أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المت لعم السوسریة  لرسم  دیداً  لغاً  م

ر العام الإجراءات اللازمة لهذا  ذ المد في اليوم السابق لتاريخ تقديم ذ الطلب. ویت
ر العام، شرط أن یقع  ي يحدده المد ذ الغرض. ویطبق المبلغ الجدید اعتباراً من التاريخ ا
لى موقع المنظمة  شر المبلغ  ريخ  لى الأكثر من  لى الأقل وشهرن  التاريخ بعد شهر 

 الإنترنت. لى
دة بين العم السوسریة والعم التي  (د) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المت

سبة  لغ رسم التعيين الفردي یقل ب لى الأقل عن سعر 10دد بها الطرف المتعاقد م  %
لال أكثر من ثلاثة أشهر ال لعم السوسریة  لغ الرسم  دید م ير المطبق لت صرف الأ

لى أساس سعر  لعم السوسریة  لرسم  دیداً  لغاً  ر العام يحدد م تالية، فإن المد م
ي يحدده  دة. ویطبق المبلغ الجدید اعتباراً من التاريخ ا الصرف الرسمي الراهن للأمم المت

ر الع ريخ المد لى الأكثر من  لى الأقل وشهرن  ام، شرط أن یقع ذ التاريخ بعد شهر 
لى الإنترنت. لى موقع المنظمة   شر المبلغ 

دة   29القا
الغ الرسوم تدون  لحساب الأطراف المتعاقدة المعنية م

ولي عن الطرف المتعاقد  ب ا لمك سدد  د كل رسم تعيين معياري أو فردي  یق
ه تدون لحساب ذ  ي تم ف لشهر ا لال الشهر التالي  ولي  ب ا ى المك الطرف 

ولي  ب ا سلم المك ي سدد عنه ذ الرسم، أو ما أن ی دید ا ولي أو الت سجيل ا ال
نية. فعة الثانية من رسم التعيين الفردي إن تعلق الأمر بدفعة   ا
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ذف] 8الفصل  ] 
دة  ذفت] 30القا ] 
دة  ذفت] 31القا ] 

 9الفصل 
ة نو  أحكام م

دة  32 القا
شورة ولية الم سجيلات ا شأن ال ات وصور ومعلومات   مستخر

لى أي مما الشروط الشكلية[ )1( ولي  ب ا ] يجوز لأي شخص أن يحصل من المك
دول الرسوم: لغه في  سدید رسم يحُدد م شور مقابل  سجيل دولي م  یلي بخصوص 

ات من السجل "1" ولي؛ مستخر  ا
ولي أو عن عناصر  "2" وصور مُصدقة عن أمور مدوّنة في السجل ا

ولي؛ سجيل ا  واردة في ملف ال
ولي أو عن عناصر  "3" ير مُصدقة عن أمور مدوّنة في السجل ا وصور 

ولي؛ سجيل ا  واردة في ملف ال
ولي أو عن ملف  "4" ت السجل ا ومعلومات كتابية عن محتو

سجيل  ولي؛ا ال
 وصورة شمسية عن عينة من العينات. "5"

] لا يجوز لأیة سلطة من الإعفاء من التصدیق أو أي نوع آخر من التوثيق[ )2(
ئق من  لى و ضي التصدیق أو التوثيق بأي شكل آخر  عاقد أن تق سلطات أي طرف م

ب 2" و"1)"1النوع المشار إليه في الفقرة ( ر العام أو " مما يحمل ختم المك ع المد ولي وتوق ا
ع من أي شخص أو أیة  لنيابة عنه، أو أن یلتمس تصدیق ذ الختم أو التوق شخص یتصرف 
ولي المشار  سجيل ا لى شهادة ال سلطة أخرى. وسري هذه الفقرة مع ما یلزم من تبدیل 

دة  يها في القا  ).1(15إ



ذیة المشتركة 106  اللائحة التنف
 
 
 

 

دة   33القا
د تعدیل  بعض القوا

ذیة إجماع ماعشرط الإج[ )1( ضي تعدیل الأحكام التالية من هذه اللائحة التنف ] یق
 :1999الأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة 

دة   "1"  )؛4(13القا
دة  "2"  ).1(18والقا

لبية الأربعة أخماس[ )2( ذیة شرط أ ضي تعدیل الأحكام التالية من اللائحة التنف ] یق
لبية 3والفقرة ( دة أ  :1999أربعة أخماس الأطراف المتعاقدة الملزمة بوثيقة ) من هذه القا

دة  "1"  )؛7(7القا
دة  "2"  )(ب)؛3(9والقا
دة  "3"  )(أ)؛1(16والقا
دة  "4"  ".3)"1(17والقا

يها في الإجراءات[ )3( ] يجب إرسال أي اقتراح لتعدیل حكم من الأحكام المشار إ
تاح دورة الجمعية ) إلى كل الأطراف المتعاقدة ق2) أو (1الفقرة ( لى الأقل من اف ل شهرن 

قتراح. شأن   المدعوة إلى اتخاذ قرار 

دة   34القا
ت  الإداریة التعل

شملها[ )1( ت الإداریة والمسائل التي  ت وضع التعل ر العام التعل ] (أ) یضع المد
شير مكاتب الأطراف المتعاقدة  س ليه أن  ت الإداریة. و أن یعدلها. و بخصوص التعل

ا الأطراف المتعاقدة. ة أو التعدیلات التي تقتر  الإداریة المقتر
يها هذه اللائحة  (ب) شير إ ت الإداریة المسائل التي  اول التعل يجب أن ت

اول التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه  ت كما يجب أن ت لاقتران بت التعل ة  ذیة صرا التنف
ذی  ة.اللائحة التنف

ر العام إلى تعدیل أي حكم من أحكام سلطة الجمعية[ )2( لجمعية أن تدعو المد  [
. ر العام أن یباشر ذ لى المد ت الإداریة و  التعل
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ريخ نفاذه[ )3( شر و لى موقع ال ليها  ت الإداریة وأي تعدیل یطرأ  شر التعل ] (أ) ت
لى الإنترنت.  المنظمة 

شرة تحدی (ب) فذة. رد في كل  شورة  ه الأحكام الم ي تصبح ف د التاريخ ا
شره  ل  لان نفاذ أي حكم ق لى أنه لا يجوز إ لاف الأحكام،  خ ويجوز أن تختلف التواريخ 

لى الإنترنت.  لى موقع المنظمة 

ت الإداریة مع وثيقة [ )4( أو هذه اللائحة  1960أو وثيقة  1999تنازع التعل
ذیة ال تنالتنف ت الإداریة وأي حكم من أحكام وثيقة ] في  ازع أي حكم من أحكام التعل

لحكم الوارد في الوثيقة المعنية  1960أو وثيقة  1999 كون الغلبة  ذیة،  أو هذه اللائحة التنف
ذیة.  أو هذه اللائحة التنف

دة   35القا
لا  1999ت الأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة إ

ت ودخو [ )1( لا ذتقديم الإ يز التنف ) من وثيقة 2) و(1(30] تطبق المادة لها 
دة  1999 لى القا لان بناء  لى تقديم أي إ )(أ) أو 3(9) أو 1(8مع ما یلزم من تبدیل 

ذ.1(18) أو 4(13 يز التنف لى دخو   )(ب) و

ت[ )2( لا لان مشار إليه في الفقرة (سحب الإ ) في أي وقت 1] يجوز سحب أي إ
سلم كان بموجب إخط يز النفاذ ما أن ی لان  ل سحب الإ ر العام. وید ه إلى المد ار مو

ال التقدم  ين في الإخطار. وفي  ريخ لاحق  وم سحبه أو في أي  ر العام الإخطار  المد
دة  لى القا لان بناء  ي 1(18بإ ولي ا سجيل ا لان لا یؤر في ال )(ب)، فإن سحب الإ

ل  ريخه سابقاً  ذ.كون  يز التنف لان  ه سحب الإ ل ف ي ید  تاريخ ا

  



ذیة المشتركة 108  اللائحة التنف
 
 
 

 

دة   36القا
لا  1960ت الأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة إ

، يجوز لأي 1960(ب) من وثيقة 2)1(15] لأغراض المادة رسم التعيين الفردي[ *)1(
عاقد بموجب وثيقة  ر العام، بموجب  1960طرف م باً فاحصاً أن يخطر المد به مك كون مك

دة  لان، بأن رسم التعيين المعياري المشار إليه في القا رسم 2)(أ)"1(12إ تعاض عنه  سُ  "
ه تعي  رد ف لى وثيقة تعيين فردي، بخصوص أي طلب دولي  لى أن یبُين 1960ه بناء   ،

ور  كون المبلغ المذ لان لاحق. ولا يجوز أن  لان مع إمكانية تغييره في إ لغ الرسم في الإ م
ح  ب ذ الطرف المتعاقد أن يحُص من المودع مقابل م ي يحق لمك لى مما یعُادل المبلغ ا أ

لى أن تخُصم من ذ المبلغ الحمایة لفترة موازیة والعدد ذاته من التص اميم الصناعية، 
ولي.  الوفورات الناجمة عن الإجراء ا

عاقد بموجب وثيقة فترة الحمایة القصوى[ )2( ر  1960] یتولى كل طرف م إخطار المد
ليها في قانونه. لان، بفترة الحمایة القصوى المنصوص   العام، بموجب إ

ت[ )3( لا د تقديم الإ لى الفقرتين (] يجوز مو لان بناء  ) في 2) و(1تقديم أي إ
ن التاليين: د د المو  أ

يها في المادة  "1" . وفي 1960) من وثيقة 2(26عند إیداع الوثيقة المشار إ
لان مُلزَمة  لإ و التي تقدمت  ه ا ي تصبح ف فذة في التاريخ ا ، تصبح الوثيقة  هذه الحا

 بهذه الوثيقة،

                                                
 اعتمدتها جمعية اتحاد لاهاي:[ملاحظة الویبو]: توصية  *

لى المادة لان بناء   1999 ) من وثيقة2(7 "تحث الجمعية الأطراف المتعاقدة التي تتقدّم أو تقدمت بإ
دة دید، أن 1(36 أو القا لان  لان أو في إ لى أن تبينّ، في ذ الإ ذیة المشتركة  ) من اللائحة التنف

كسوره إلى أقرب رقم بلا 10الرسم الفردي الواجب دفعه يخُفض ليبلغ  % من المبلغ المحدد (مع تحویل الرقم 
ورة  ان الأقل نموا المذ د ارتباطه بب من الب ه الوح كون سند مود نها في طلب دولي  ال تعي سور) في 

ان الأقل نم ول الأعضاء فيها من الب لبية ا كون أ ة دولية  دة، أو بمنظمة حكوم وا. في قائمة الأمم المت
ولية التي  لى الطلبات ا ض یطبق أیضا  لى أن تبينّ أن التخف وتحث الجمعية ت الأطراف المتعاقدة أیضا 
ان  كن من الب ان الأقل نموا، وإذا لم  عاقد هو من الب د ارتباطه بطرف م ير الوح ه  كون سند مود

ولية و ة ا اضعا لوثيقة الأقل نموا، فدو عضوا في ت المنظمة الحكوم ولي   1999كون الطلب ا
.  "حصر
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يها في المادة أو بعد  "2" . 1960) من وثيقة 2(26إیداع الوثيقة المشار إ
ر العام الوثيقة  ه المد سلمّ ف ي ی فذة بعد شهر من التاريخ ا ، تصبح الوثيقة  وفي هذه الحا

ي  ولي ا سجيل ا لى ال سري إلا  لى ألا  لان،  ينا في الإ كون م ريخ لاحق  أو في أي 
ريخ  ريخه هو  .كون  ريخاً لاحقاً  لان الفعلي أو   الإ

دة   37القا
 كام انتقاليةأح

نتقالية المتعلقة بوثيقة [ )1(  ] (أ) لأغراض هذا الحكم:1934الأحكام 
" وثيقة اتفاق لاهاي الموقعة في لندن في 1934تعني عبارة "وثيقة  "1"

 ؛1934یونيو  2
لى وث  "2" عاقد معين بناء  عاقدا 1934يقة وتعني عبارة "طرف م " طرفاً م

ولي؛  مدوّن اسمه بهذه الصفة في السجل ا
سجيل دولي"، عند  "3" وتعتبر كل إشارة إلى "طلب دولي" أو "

شير إليه وثيقة  شمل الإشارة إلى "إیداع دولي" كما  ضاء، بأنها   .1934ق
ذیة المشتركة لوثيقة  (ب) لاتفاق  1934 ووثيقة 1960ووثيقة  1999تظل اللائحة التنف

ل  فذة ق ر  1لاهاي، كما كانت  ل ذ 2010ینا ة ق ولية المود لى الطلبات ا ، تطبق 
لى  كون معيّنا بناء  عاقد  لى أي طرف م د النظر في ذ التاريخ، و زل ق التاريخ والتي لم 

ل ذ التاريخ. 1934وثيقة  جم عن طلب دولي مودع ق سجيل دولي   في 

لغاتحكم [ )2( دة انتقالي یتعلق  ل  6] تظل القا ریل  1النافذة ق تطبق  2010أ
ولية الناجمة عنها. سجيلات ا لى ال ل ذ التاريخ و ة ق ولية المود  لى الطلبات ا
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 دول الرسوم
فذ اعتباراً من  ر  1(  )2015ینا

 لفركات السوسریة
ولية أولاً:  الطلبات ا

 *الرسم الأساسي .1
د  1.1  397 عن تصميم وا
 عن كل تصميم إضافي مشمول في 2.1

ولي نفسه  19 الطلب ا

شر .2  *رسم ال
شر 1.2 ة ت س  17 عن كل 
ة أو أكثر،  2.2 س ليها  ة تظهر   لإضافةعن كل صف

ة إلى  ة)الصف سخ ورق  150 الأولى (إذا كانت ال

كلمة المائة في  .3  الوصفالرسم الإضافي عن كل كلمة بعد ا
كلمات یفوق المائة دد ا  2 *إذا كان 

                                                
ولي لتبلغ  * ب ا لمك كسوره إلى 10تخفض الرسوم الواجب دفعها  % من المبلغ المحدد (مع تحویل الرقم 

ان الأقل نموا  د ارتباطه بب من الب ه الوح كون سند مود ي  ولي ا لى طلب ا سور)  أقرب رقم بلا 
ان الأقل المذورة في قائمة الأمم ول الأعضاء فيها من الب لبية ا كون أ ة دولية  دة، أو بمنظمة حكوم  المت

عاقد  د ارتباطه بطرف م ير الوح ه  كون سند مود ي  ولي ا لى الطلب ا ض أیضا  نموا. ویطبقّ التخف
ان الأقل نموا، فدو عضوا في ت ا كن من الب ان الأقل نموا، وإذا لم  ولية هو من الب ة ا لمنظمة الحكوم

اضعا لوثيقة  ولي  ستوفي  1999وكون الطلب ا د، وجب أن  ين الوا دد المود ال فاق  . وفي  حصر
د المعایير المذورة.   كل وا

كون الرسم الأساسي ض،  ال تطبيق التخف د) وفركين اثنين  40 وفي  فركا سوسر (عن تصميم وا
ة (عن كل تصميم إضافي ومشمو  س شر فركين اثنين عن كل  ولي نفسه)، ورسم ال ل في الطلب ا

ةفركا سوسر  15و لإضافة إلى الصف ة أو أكثر،  س ليها  ة تظهر  الرسم الأولى، وكون  عن كل صف
كلمة المائة في الوصف كلمات یفوق المائة الإضافي عن كل كلمة بعد ا دد ا دا عن كل إذا كان  ، فركا وا

 كلمات بعد المائة.خمس 
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 لفركات السوسریة
 **رسم التعيين المعياري .4

د: 1.4 ال تطبيق المستوى وا  في 
د 1.1.4  42 عن تصميم وا
 عن كل تصميم إضافي 2.1.4

ولي نفسه  2 ومشمول في الطلب ا
ال تطبيق المستوى اثنين: 2.4  في 

د 1.2.4  60 عن تصميم وا
 عن كل تصميم إضافي 2.2.4

ولي نفسه  20 ومشمول في الطلب ا
ال تطبيق المستوى ثلاثة: 3.4  في 

د 1.3.4  90 عن تصميم وا
 عن كل تصميم إضافي 2.3.4

ولي نفسه  50 ومشمول في الطلب ا

                                                
لى 10تخفض الرسوم المعياریة لتبلغ  ** سور)  كسوره إلى أقرب رقم بلا  % من المبلغ المحدد (مع تحویل الرقم 

ورة في قائمة الأمم  ان الأقل نموا المذ د ارتباطه بب من الب ه الوح كون سند مود ي  ولي ا طلب ا
كون أ  ة دولية  دة، أو بمنظمة حكوم ض المت ان الأقل نموا. ویطبّق التخف ول الأعضاء فيها من الب لبية ا

ان الأقل  عاقد هو من الب د ارتباطه بطرف م ير الوح ه  كون سند مود ي  ولي ا لى الطلب ا أیضا 
ولية وكون الطلب  ة ا ان الأقل نموا، فدو عضوا في ت المنظمة الحكوم كن من الب نموا، وإذا لم 

ولي اضعا لوثيقة ا د  1999  ستوفي كل وا د، وجب أن  ين الوا دد المود ال فاق  . وفي  حصر
 المعایير المذورة.

كون الرسم التعيين المعياري ض،  ال تطبيق التخف د) وفركا  4 وفي  فركات سوسریة (عن تصميم وا
ولي نفسه) في المستوى دا (عن كل تصميم إضافي ومشمول في الطلب ا د، و وا فركات سوسریة  6وا

ولي نفسه) في المستوى  د) وفركين اثنين (عن كل تصميم إضافي ومشمول في الطلب ا (عن تصميم وا
د) و 9اثنين، و فركات سوسریة (عن كل تصميم إضافي ومشمول في  5فركات سوسریة (عن تصميم وا

ولي نفسه) في المستوى ثلاثة.  الطلب ا
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 لفركات السوسریة
لغ .5 عاقد معني م  رسم التعيين الفردي (يحُدّد كل طرف م

ي  يخصه) رسم التعيين الفردي ا

ذف] نياً: ] 

ذف] .6 ] 

ولي الناجم عن طلب دولي لثاً: سجيل ا  تجدید ال
ً أو جزئياً  1999أو وثيقة  1960يخضع لوثيقة   حصر

 الرسم الأساسي .7
د 1.7  200 عن تصميم وا
 عن كل تصميم إضافي ومشمول  2.7

ولي نفسه سجيل ا  17 في ال

 رسم التعيين المعياري .8
دعن  1.8  21 تصميم وا
 عن كل تصميم إضافي ومشمول  2.8

ولي نفسه سجيل ا  1 في ال

                                                

 : توصية اعتمدتها جمعية اتحاد لاهاي:[ملاحظة الویبو] 
لى المادة لان بناء   1999 ) من وثيقة2(7 "تحث الجمعية الأطراف المتعاقدة التي تتقدّم أو تقدمت بإ

دة دید، أن 1(36 أو القا لان  لان أو في إ لى أن تبينّ، في ذ الإ ذیة المشتركة  ) من اللائحة التنف
كسوره إلى أقرب رقم بلا 10ض ليبلغ الرسم الفردي الواجب دفعه يخُف % من المبلغ المحدد (مع تحویل الرقم 

ورة  ان الأقل نموا المذ د ارتباطه بب من الب ه الوح كون سند مود نها في طلب دولي  ال تعي سور) في 
ان ول الأعضاء فيها من الب لبية ا كون أ ة دولية  دة، أو بمنظمة حكوم الأقل نموا.  في قائمة الأمم المت

ولية التي  لى الطلبات ا ض یطبق أیضا  لى أن تبينّ أن التخف وتحث الجمعية ت الأطراف المتعاقدة أیضا 
ان  كن من الب ان الأقل نموا، وإذا لم  عاقد هو من الب د ارتباطه بطرف م ير الوح ه  كون سند مود

ة ا اضعا لوثيقة الأقل نموا، فدو عضوا في ت المنظمة الحكوم ولي   1999ولية وكون الطلب ا
".  حصر
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 لفركات السوسریة
عاقد .9  رسم التعيين الفردي (يحُدّد كل طرف م

ي يخصه)  رسم التعيين الفردي ا

ال) .10  *** رسم إضافي (عن فترة إ

ذف] رابعاً: ] 

ذف] .11 ] 

ذف] .12 ] 

 تدوینات مختلفة امساً:
ة .13  144 تغيير في الملك

سجيل أو عنوانه .14  تغيير في اسم صاحب ال
د 1.14 سجيل دولي وا  144 عن 
لما ذاته، 2.14 سجيل دولي إضافي   عن كل 

س نفسه ل  72 كون مشمولا في 

لي .15  144 الت

 144 نتقاص .16

شورة سادساً: سجيلات دولية م شأن   معلومات 

ولي عن تقديم مستخرج .17  من السجل ا
شور  144 سجيل دولي م

  

                                                
دید الأساسي50 ***  .% من رسم الت
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 لفركات السوسریة
ولي  .18 ير معتمدة عن السجل ا  تقديم صور 

شور سجيل دولي م دات من ملف ل  أو عن مس
ات الخمس الأولى 1.18  26 عن الصف
ة الخامسة، 2.18 ة بعد الصف ة إضاف  عن كل صف

 إذا كانت الصور ملتمسة في الوقت نفسه 
ولي ذاته سجيل ا ل  2 وتتعلق 

ولي  .19  تقديم صور معتمدة عن السجل ا
شور سجيل دولي م دات من ملف ل  أو عن مس

ات الخمس الأولى 1.19  46 عن الصف
ة الخامسة،  2.19 ة بعد الصف ة إضاف  عن كل صف

 إذا كانت الصور ملتمسة في الوقت نفسه 
ولي ذاته سجيل ا ل  2 وتتعلق 

 57 تقديم صورة شمسية عن عينة .20

ولي  .21 ت السجل ا  تقديم معلومات كتابية عن محتو
شور سجيل دولي م  أو عن ملف 

د 1.21 سجيل دولي وا  82 عن 
لما ذاته، 2.21 سجيل دولي إضافي یتعلق   عن كل 

 10 إذا كانت المعلومات ذاتها ملتمسة في الوقت ذاته

وليةالبحث في قائمة ماكي  .22 سجيلات ا  ال
سم شخص طبيعي أو معنوي 1.22  82 عن كل بحث یتعلق 
لإضافة 2.22 شف  ك سجيل دولي   عن كل 

سجيل الأول  10 إلى ال

ات أو صور أو معلومات  .23  رسم إضافي مقابل تبليغ مستخر
س لف  4 أو تقارر بحث 



ذیة المشتركة   115 اللائحة التنف
 
 
 

 

ولي سابعاً. ب ا ا المك  الخدمات التي یقُد
ولي أن يحُصل رسماً، يحدد مقداره بنفسه، عن الخدمات التي لا يجوز  .24 ب ا لمك

دول الرسوم.  شملها 
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ت الإداریةة  التعل
 لتطبيق اتفاق لاهاي

فذ  ر 1في (نصّ   )2019 ینا
تقائمة   المحتو

ات الجزء الأول:  تعریف المصطل
 تعابير مختصرة :101البند 
ولي الجزء الثاني: ب ا  تصالات مع المك
د :201البند  ئق في مغلفّ وا دة و ابية و ك  تصالات ا
ع :202البند   التوق
 ذف][  :203البند 
كترونية :204البند   تصالات الإ
لى :205البند  ة  دمين المتا ت المست بر حسا  التبليغات 

لى الإنترنت  موقع المنظمة 
لأسماء والعناون الجزء الثالث: ضيات المتعلقة   المق
 الأسماء والعناون :301البند 
لمراس :302البند   عنوان 
سخ  الجزء الرابع: ل ضيات المتعلقة  ر عناصرالمق ولي  وسا  الطلب ا
سخ :401البند   تصور ال
 تصور التصميم الصناعي :402البند 
لي عن الحمایة :403البند   الت
يرها من الصور البيانية :404البند  لصور الشمسية و ضيات المتعلقة   المق
سخ :405البند   رقيم ال
لعينات :406البند  ضيات المتعلقة   المق
سيال :407البند  سجيل رئ سي أو طلب أو   علاقة بتصميم صناعي رئ
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 الرفض الجزء الخامس:
لرفض  :501البند   ريخ إرسال الإخطار 
ولي :502البند  سجيل ا  الإخطار بتقسيم ال

ل  الجزء السادس: شر المؤ ال ال س تدون انتقاص أو تخل في   ال
س تدون انتقاص أو تخلّ  :601البند  ير لال د الأ  المو

دید  الجزء السابع:  الت
ولي  :701البند  سجيل ا نقضاء ال ير الرسمي   الإشعار 

 الرسوم  الجزء الثامن:
فع :801البند   طرق ا

سخ السریة الجزء التاسع:  ال
سخ السریة :901البند   إرسال ال
ت المتعلقة  :902البند  وليتحدیث البيا سجيل ا  ل
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 الجزء الأولل
ات  تعریف المصطل

 تعابير مختصرة :101البند 
ت الإداریة: (أ)  لأغراض هذه التعل

شأن  "1" ذیة المشتركة لاتفاق لاهاي  تعني كلمة "اللائحة" اللائحة التنف
لتصاميم ولي  سجيل ا  الصناعية؛ ال

دة من اللائحة  "2" دة" قا ذیة.وتعني كلمة "القا  التنف

دة (ب) يها في القا ت الإداریة والمشار إ لعبارة المستعم في هذه التعل  1 كون 
ذیة. صص لها في اللائحة التنف  المعنى ذاته ا

 الجزء الثاني
ولي ب ا  تصالات مع المك

د :201البند  ئق في مغلّف وا دة و ابية و ك  تصالات ا
ه إلى (أ) ة أو آ كون كل تبليغ مو لى آ الطبا و  ولي مك ب ا  المك

 أخرى وكون موقعا.

ئق  (ب) كون الو ئق، وجب أن  دة و لى  د  وى المغلف الوا إذا اح
دة منها. ة بقائمة تذر كل وا  مشفو

ع :202البند   التوق
ستعاضة عنه بوضع ختم؛ وإذ ا أو مختوما، ويجوز  ع بخط اليد أو مطبو ا كون التوق

شير إليه البند  كترونيا كما  دم 2" أو "1(أ)"204كان التبليغ إ بر حساب مست " أو كان 
شير إليه البند  ليه 205كما  ولي أو یتفق  ب ا ي يحدده المك أسلوب التعریف ا ، ف

ب المعني، حسب الحال. ولي مع المك ب ا  المك



ت الإداریة   119 التعل
 
 
 

 

 ذف][ :203البند 
 

كترونية :204البند   تصالات الإ
كترونية  "1" (أ) ولي بوسائل إ ب ا تصالات مع المك كون  يجوز أن 

لى موقع المنظمة  لوقت ولي وتُشر مواصفاته  ب ا ي يحدده المك والطریقة والشكل ا
 الإنترنت. لى

ه، 1لرغم من الفقرة الفرعية " "2" اة الفقرة (د) أد لاه، وشرط مرا " أ
تصالات الإ كون  ليها يجوز أن  ولي بطریقة یتفق  ب ا ب المعني والمك كترونية بين المك
ب المعني. ولي والمك ب ا  المك

كتروني إلى مرسل التبليغ الإكتروني  (ب) رید إ ولي إلى إرسال  ب ا سارع المك
ولي  ب ا سارع المك  ، ستحيل استعما ير مكتمل أو  سلمّ تبليغه، وإذا كان التبليغ  یعلمه ب

تصال به. ويجب أن إ لى المرسِل و لام المرسِل بذ أیضا، شریطة أن يمكن التعرّف  لى إ
رید المرسِل إذا كان البرید يحتوي  ولي  ب ا ه المك سلمّ ف ي  لام التاريخ ا رید الإ يحتوي 

 لى طلب دولي.

بّ (ج) كترونية، وس لوسائل الإ ولي  ب ا ال إرسال تبليغ إلى المك فرق  في 
ي  ريخ بدء الإرسال عن التاريخ ا يف في أن يختلف  ت بين مكان إرسال التبليغ وج التوق

سلمّ. ريخ ال كر بمثابة  ولي التبليغ المكتمل، یعتبر التاريخ الأ ب ا ه المك سلمّ ف  ی

ولي بتواريخ  (د) ب ا سلم تبليغ من المك عاقد في  ب طرف م ال رغب مك في 
دد م ولي بذ وبيان صدور كل  ب ا ب إخطار المك لى ذ المك شرة، یتعينّ  ن ال

ُرسل ذ التبليغ إليه. ي   عنوان البرید الإكتروني ا
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دمين205البند  ت المست بر حسا  : التبليغات 
لى الإنترنت لى موقع المنظمة  ة   المتا

دام" الصادر  (أ) ست لى "شروط  ي وافق  لطرف المهتم ا ة عن يجوز 
دم  ستعمال اسم المست لى التبليغات  دم. ویصدق  شاء حساب مست ولي إ ب ا المك

دم.  وكلمة المرور لصاحب حساب المست

لى النحو المحدّد في "شروط  (ب) س آخر،  يجوز تقديم طلب دولي أو ال
لى  لى موقع المنظمة  ولي  ب ا حها المك كترونية ی ة إ بر وا دام"،  الإنترنت، مع ست

كتروني. لبرید إ  بيان عنوان 

بر  (ج) ولي إرسال تبليغات إلى صاحب الحساب  ب ا لمك يجوز 
دم. حساب  المست

 الجزء الثالثث
لأسماء والعناون ضيات المتعلقة   المق

 الأسماء والعناون :301البند 
سم المبينّ اسم العائ  (أ) كون  لقب إذا كان الشخص شخصا طبيعيا،  أو ا

د أو الأكثر. سم الشخصي الوا  و

كام  (ب) سمية ا سم المبينّ اسم ال كون   ، إذا كان الشخص شخصا معنو
  الشخص المعنوي.

سم حسب  (ج) ة، یبينّ ذ  ير الحروف اللاتي سم بحروف  إذا كان 
ولي.  ة وفقا لنظام النطق بلغة الطلب ا لحروف اللاتي وإذا كان الشخص شخصا نطقه 

ستعاضة عن بيانه حسب نطقه  از  ة،  ير الحروف اللاتي معنو  اسم بحروف 
ولي. ة بترجمة إلى لغة الطلب ا  لحروف اللاتي
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سليم البرید السریع، ويحتوي،  (د) ضيات المعتادة ل لمق یبينّ العنوان بطریقة تفي 
دات الإداریة الم  لى كل الو لإضافة إلى د أدنى  د. ويجوز  عنية، حتى رقم المنزل إن و

. لمراس كتروني وعنوان مختلف  رید إ س وعنوان   ذ بيان أرقام الهاتف والف

لمراس :302البند   عنوان 
كين الجدد بعناون مختلفة من دون تعيين ويل، وجب  ين أو الما ال تعدد المود في 

. وإذا  لمراس د  ور بيان عنوان وا يل، یعد عنوان الشخص المذ لم یبينّ عنوان من ذ الق
.  أولا بمثابة عنوان المراس

 الجزء الرابعع
ولي ر عناصر الطلب ا سخ وسا ل ضيات المتعلقة   المق

سخ :401البند   تصور ال
يرها من الصور  (أ) لى صور شمسية و د  ولي الوا يجوز أن يحتوي الطلب ا

لأ كون  لألوان.البيانية،   بيض والأسود أو 

ولي  (ب) لطلب ا ة مرفقة  س دد صور عن كل  زید  لا يجوز أن 
دة. لى  الوا

ولي  (ج) لطلب ا يرها من الصور البيانية المرفقة  كون الصور الشمسية أو 
فص بحجم  لى ورقة م اشرة  ة م لون الأبيض الأكمد. وستعمل  A4ملصقة أو مطبو وا

ليها أكثر من الورقة عمو  ة. 25د ولا يجوز أن تظهر   س

ي یود المودع أن تظهر  (د) لاتجاه ا ولي مرتبة  لطلب ا سخ المرفقة  كون ال
كون تصور كل تصميم صناعي  غي أن  لى الورق، ی ا  شر. وإذا كان الطلب مود به عند ال

 مليمترات. 5محاطا بهامش لا یقلّ عن 

زوا مستقيمة لا يحتوي يجب أن یقع كل تص (ه) ور في إطار ذي أربعة أطراف 
كون الصور  رقيم. ولا يجوز أن  لى أي تصور آخر أو جزء من تصور آخر ولا أي 

لامة.  لى أي  يرها من الصور البيانية مطویة أو مشبوكة أو محتویة   الشمسية أو 
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 تصور التصميم الصناعي :402البند 
صر الصور الشمسي (أ) لى التصميم الصناعي تق يرها من الصور البيانية  ة أو 

ير أي غرض آخر أو ملحق  ي یقترن به استعمال التصميم الصناعي، من  ده أو المنتج ا و
وان. سان أو ح  أو إ

س في تصور كل تصميم صناعي في الصورة  (ب) اوز المقای لا يجوز أن تت
يمترا،  x1616الشمسية أو الصورة البيانية الأخرى  لى الأقل سن د  سبة إلى تصور وا ل و

د ت  يجب ،كل تصميم كون أ س أن  يمترات. وإذا أودع الطلب  3الأقل  لىالمقای سن
شر  ت ت لبيا سقا  ولي أن يحدد  ب ا لمك از  كترونية،  لى موقع  مواصفاتهلوسائل الإ

ثال لت  لى الإنترنت ضما للام نيا.المنظمة  س القصوى وا  المقای

ل ما یلي: (ج)  لا یق

ية ولا "1" س؛ الرسوم التق  س الرسوم ذات المحاور والمقای

 .في التصور العناون أو النصوص التفسيریة "2"

لي عن الحمایة الات :403البند  ست جزءا من التصميم الصناعي أو  الت والسمات التي ل
ي یقترن به استعمال  التصميم الصناعي المنتج ا

راد  الحمایة  )1( ة بعينها ولا  س  يجوز بيان كلّ ما یظهر في 

دة "1"  )(أ)5(7 في الوصف المشار إليه في القا

لخطوط المنقوطة أو المتقطعةو/ "2"  .أو التلون أو 

ست جزءا من التصميم 402لرغم من البند  )2( دام السمات التي ل (أ)، يجوز است
يّنة وفقا الصناعي أ ة إذا كانت م س ي یقترن به استعمال التصميم الصناعي، في  و المنتج ا

 ).1لفقرة (
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يرها من الصور البيانية :404البند  لصور الشمسية و ضيات المتعلقة   المق
ها مستقيمة.  (أ) لى المستوى المهني، كل زوا كون الصور الشمسية  يجب أن 

ل الصور ويجب أن یظهر التصميم الصناع ة لا تضارس فيها ولا ألوان. ولا تقُ لف لى  ي 
لحبر أو سائل آخر. ة   الشمسية المصح

لى المستوى المهني، معدة بأدوات الرسم أو  (ب) كون الصور البيانية  يجب أن 
كون ت الصور  لى الورق، وجب أیضا أن  ا  كترونية. وإذا كان الطلب مود لوسائل الإ

لى ورق  ه مستقيمة. ويجوز أن بيان معدة  كون جميع زوا أبيض أكمد من النوع الجيد وأن 
لون أو الخطوط. ويجوز إظهار الصور البيانية المعدة  تضارس التصميم الصناعي بتظليل ا
ة لا تضارس فيها ولا ألوان وزوا  لف لى  كون ذ  كترونية شریطة أن  لوسائل الإ

 مستقيمة فقط.

سخ :405البند   والعناون رقيم ال
ولية المتعددة في هامش كل صورة شمسية أو  (أ) لطلبات ا یبينّ الترقيم المقرر 

كون الترقيم  يرها من الصور البيانية. وإذا كان التصميم الصناعي مصورا من زوا مختلفة، 
ل  فصلين بنقطة (م  2.3و 2.2و 2.1لرسم الأول ثم  1.3و 1.2و 1.1عبارة عن رقمين م

 لرسم الثاني وهلمّ جرا.)

دي. (ب)  كون الصور مرتبة وفقا لترقيمها التصا

ظر أمامي"  (ج) ل "م لمنتج (م ظر معينّ  شير إلى م يجوز بيان العناون التي 
ة. س رقيم ال انب  ) إلى  ير ذ لوي" أو  ظر   أو "م
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لعينات :406البند  ضيات المتعلقة   المق
كون مرفقة بطلب دولي لا يجوز أن  (أ) ة التي  س العيّنة المسط اوز مقای تت

يمترا 26,2 يمترا x 17 سن كون مطویة) ولا سن مليمترات سمكة.  3غراما ولا  50 (دون أن 
لى أوراق لبند  A4 وتلصق العيّنات  رقمّ وفقا  كل صورة  (ب).405و ويخصص الرقم ذاته 

ولي.مقاب لت العينات عند تقديمها إلى الم  ب ا  ك

ي يحتوي عيّنات  (ب) س المغلف ا اوز مقای يمترا كما  30لا يجوز أن تت سن
اوز وزنه بمحتواه  لا  يلوغرامات. 4يجوز أن یت

لى تخزنها خطر ما. (ج) ات التي یترتب  لتلف أو المنت ات القاب  ل المنت  لا تقُ

سي أو بطلب أو  :407البند  سيالعلاقة بتصميم صناعي رئ  سجيل رئ
اة أي تصميم صناعي من التصاميم الصناعية الواردة  (أ) ال رغب المودع مرا في 

، ف  لى ذ ي ینص  ولي أو كلها، بموجب قانون الطرف المتعاقد المعين ا في الطلب ا
سي) أو بأي تصميم  سجيل الرئ سجيل وطني أو دولي (الطلب أو ال یتعلق بأي طلب أو 

سي)، وجب صناعي محدّد و  سجيل وطني أو دولي (التصميم الصناعي الرئ ارد في طلب أو 
لى الإشارة  س بذ يحدد الطرف المتعاقد المعني ويحتوي  لى ال ولي  أن يحتوي الطلب ا

سي. سي أو التصميم الصناعي الرئ سجيل الرئ لطلب أو ال  المرجعية 

سجيل لأغراض الفقرة الفرعية (أ)، تبين الإشارة  (ب) لطلب أو ال المرجعية 
دى الطرق التالية: سي بإ سي أو التصميم الصناعي الرئ  الرئ

سي  "1" سي، إذا كان هذا التصميم الصناعي الرئ رقم التصميم الصناعي الرئ
ولي نفسه؛  واردا في الطلب ا

ولي المعني، إذا كان التصميم الصناعي  "2" سجيل الوطني أو ا أو رقم ال
سي  سي، إذا الرئ انب رقم التصميم الصناعي الرئ سجيل وطني أو دولي آخر، إلى  موضع 

لى أكثر من تصميم صناعي؛ سجيل يحتوي   كان هذا ال
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سي موضع  "3" أو رقم الطلب الوطني المعني، إذا كان التصميم الصناعي الرئ
سجيل، أو إذا لم یتوفر، فإشارة المودع إلى  هذا الطلب طلب وطني لم یبلغ مر ال

لى أكثر من  سي إذا كان هذا الطلب يحتوي  انب رقم التصميم الصناعي الرئ الوطني، إلى 
 صناعي؛ تصميم

ولي، إذا كان  "4" لطلب ا ولي  ب ا أو الإشارة المرجعية التي يمنحها المك
انب ولي، إلى  سجيل ا سي موضع طلب دولي لم یبلغ بعد مر ال  التصميم الصناعي الرئ

لى أكثر من تصميم صناعي. سي إذا كان الطلب يحتوي   رقم التصميم الصناعي الرئ

س المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) یتعلق فقط بتصميم  (ج) ل ال كان  في 
جب أن  ولي أو ببعضها، ف ليها الطلب ا د من التصاميم الصناعية التي يحتوي  صناعي وا

س أیضا أرقام ا ل  لتصاميم الصناعية المعنية.یبين 

شُفع بها 408البند  ئق المسموح أن  ولي والو : المسائل المسموح بها في الطلب ا
 طلب دولي

ال تقدّم  (أ) لابمُودِع الطلب في  لى  نإ دة بناء  )(ج) مطالباً 5(7القا
شُفَع ت المطالبة  از أن  ولي،   اعستر سمح شفرة  بأولویة إیداع سابق في الطلب ا

بات الرقمية الخاصة بخدمة النف دى المك ئق الأولویة؛اذ الإیداع في إ  ذ الرقمي إلى و

ال رغب  (ب) ض لرسم تعيين فردي كما في  ستفادة من تخف مُودِع الطلب في 
لان  ين في إ عاقد مُعين قدمه هو مُ لى  طرف م أن از ، 1999) من وثيقة 2(7المادة بناء 

صادي  ق لوضع  لى بيان أو مطالبة  ولي  ي يخيحتوي الطلب ا ول مُودِع الطلب ا
لان، فضلاً عن شهادة  لى النحو المبُين في الإ ت ذستفادة من الرسم المخُفض  ، تث

.  ح ینطبق ذ

ال رغب م "1" (ج) اء التقدّم بودِع الطلب في في  ست لان بخصوص  إ
عاقد مُعين، فرّ لعدم تو  ليه قانون طرف م ولي، وفق ما قد ینص  جب و الجدة في الطلب ا

لى النحو الآتي، مع  لان  لان:أن یصُاغ الإ  بيان ت التصاميم الصناعية التي یتعلق بها الإ

اء  ست لان بخصوص   الجدةلعدم توفرّ "إ
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ست  لاستفادة من المعاملات  ليها في یطالب مُودِع الطلب  ائية المنصوص 
لكشف عن  لأطراف المتعاقدة المعُينة المعنية  التصاميم  ]جميع[القوانين المعمول بها الخاصة 

ة في هذا الطلب [التالية] الصناعية  ".المدُرَ

ال رغب  "2" شأن نوع في  ئق  كشف مُودِع الطلب في تقديم و ريخه، ا و
ولي از  شُفَع الطلب ا ئق.أن   بهذه الو

ال رغب  (د) دة في  لى النحو المشُار إليه في القا مُودِع الطلب في تقديم بيان 
لاتفاق مع الطرف وجب )(ز)، 5(7 ولي  ب ا ي يحُدده المك سق ا ل كون البيان  أن 

 المتعاقد المعُين المعني".

 الجزء الخامسس
 الرفض

لرفض :501البند   ريخ إرسال الإخطار 
ريخ الإرسال بحسب الختم البریدي. وإذا  لبرید، يحُدد  لرفض  إذا أُرسل الإخطار 

ولي ذ الإخطار  ب ا كن الختم موجوداً، یعتبر المك الت قراءة الختم البریدي أو لم  است
ل  ريخ الإرسال  20كما لو كان قد أُرسل ق ه. أما إذا كان  ي استلمه ف یوماً من التاريخ ا

ور في الإخطار، یعتبر المح لرفض أو لتاريخ الإرسال المذ ريخ  دد بت الطریقة سابقاً لأي 
ولي ذ الإخطار كما لو كان قد أُرسل في التاريخ الثاني. وإذا أُرسل الإخطار  ب ا المك

ي تعطيه ت  ريخ الإرسال بحسب البيان ا اصة، يحدد  ریدیة  لرفض بوساطة مؤسسة 
لى أساس ما دونته من معلومات عن عملية الإرسال.المؤس   سة 
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ولي :502البند  سجيل ا  الإخطار بتقسيم ال
لرفض وفقا  عاقد معينّ بعد إخطار  ب طرف م ى مك سجيل دولي  ال تقسيم  في 

دة ليه القا لتقسيم مضيفا 3(18 لما تنص  ولي  ب ا ب إخطار المك )، یتولى ذ المك
ت   التالية:البيا

ب صاحب الإخطار؛ "1"  المك

ولي المعني؛ "2" سجيل ا  ورقم ال

ب المعني؛ "3" ى المك  وأرقام التصاميم الصناعية محل التقسيم 

سجيلات الوطنية أو الإقليمية الناجمة  "4" وأرقام الطلبات أو ال
 التقسيم. عن

 الجزء السادسس
شر  ال ال س تدون انتقاص أو تخل في  لال  المؤ

س تدون انتقاص أو تخلّ  :601البند  ير لال د الأ  المو
سا لتدون  ولي ال ب ا سلم المك لا، يجب أن ی سجيل دولي مؤ شر  إذا كان 

ل.  لى الأكثر من انقضاء فترة التأج ل ثلاثة أسابيع  سجيل ق شأن ذ ال انتقاص أو تخل 
ولي عند انقضاء  سجيل ا شر ال س وإلا، یُ ذ في الحسبان ال ير أن یؤ ل من  فترة التأج

ولي شریطة  لي في السجل ا نتقاص أو الت ، یدون  لي. ومع ذ نتقاص أو الت تدون 
ضيات المطبقة. لمق س  ل  أن یفي ذ 
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 الجزء السابعع
دید  الت

ولي :701البند  سجيل ا نقضاء ال ير الرسمي   الإشعار 
ال أرسل د، إشعارا  في  ، إن و ي ولي وو سجيل ا ولي إلى صاحب ال ب ا المك

دة لقا ولي، وفقا  سجيل ا ريخ انقضاء ال ه  ، وجب أن یتضمن ذ الإشعار 23 یبينّ ف
ريخ الإشعار ووفقا  يها، في  ولي  سجيل ا لأطراف المتعاقدة التي يمكن تجدید ال أیضا بيا 

لمادةلمدة الحمایة القصوى ال عاقد وفقا   1999 )(ج) من وثيقة3(17 تي أخَطر بها كلّ طرف م
دة  ).2(36 والقا

 الجزء الثامن
 الرسوم

فع :801البند   طرق ا
ولي عن طریق ب ا لمك  يجوز دفع الرسوم 

ولي، "1" ب ا ى المك وح  ار مف  السحب من حساب 

لشيكات البریدیة  "2" لحساب السوسري  فع  ولي أو أو ا ب ا لمك
ولي لهذا الغرض، ب ا  لأي حساب مصرفي آخر يحدده المك

ه  "3" ولي.أو نظام دفع شبكي ی ب ا  المك

 الجزء التاسع
سخ السریة  ال

سخ السریة901البند   : إرسال ال
ليها في المادة  (أ) ولي المنصوص  سجيل ا ل ة السریة  س ) من 5(10رُسل ال

ام  لبند  إلى 1999وثيقة  كترونية طبقا  لوسائل الإ ب   ".2(أ)"204أي مك



ت الإداریة   129 التعل
 
 
 

 

ولي  (ب) ب ا لمك رُسل العينة الواجب تقديمها  لاه،  لرغم من الفقرة (أ) أ
دة  لقا لطریقة المناسبة.2)"1(10طبقا   " 

ولي902البند  سجيل ا ل ت المتعلقة   : تحدیث البيا
ولي المشار  (أ) سجيل ا ال ألغي ال (أ) طبقا 901إليه في البند في 

دة ولي 5(16 لقا سجيل ا ة سریة من ال س سلم  ب  )، وجب إخطار كل مك
 الإلغاء. بذ

ولي المشار إليه في  (ب) سجيل ا ال دُوّن تغيير، ف يخص ال في 
دة 901 البند لقا ولي طبقا  ولي، 1(21(أ)، في السجل ا سجيل ا شر ذ ال ل  )(أ) ق

ولي بذ التغيير، إلا إذا كان وجب إخط سجيل ا ة سریة من ال س سلم  ب  ار كل مك
عاقدة أخرى.  التغيير يخص تعيين أطراف م

دة  (ج) لى أي تصحيح يجُرى بموجب القا شر 1(22تنطبق الفقرة (ب)  ل  ) ق
ولي. سجيل ا  ال

البند یتعينّ الإخطار بأي إلغاء أو تغيير أو تصحيح مشار إليه في هذا  (د)
ليها في البند  (أ).901 لطریقة ذاتها المنصوص 
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اتفاق لاهاي بشأن
الإيداع الدولي للتصاميم الصناعية
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اللائحة التنفيذية المشتركة
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